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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:
فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 
لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 
تجليّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 
يثـار حولـه من شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بني المتخصصين - مـن القضاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة -، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.
وتشرُف الجمعيـة - بهـذا الصـدد - أن تصافـح أياديكـم الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة مـن نظام 
الإجـراءات الجزائيـة ولائحتـه التنفيذيـة مـع الفهـارس، وترجـو أن تكـون مسـانداً لجميـع المسـتفيدين 
مـن خلال الاسـتفادة منهـا وما تحويه مـن مزايا عديـدة؛ كالارتباطـات الإلكترونية بين المـواد المترابطة 
ث باسـتمرار -  عبر الضغـط عليهـا والانتقـال بينها بكل سـهولة، إضافةً إلى كون هذه النسـخة سـتُحَدَّ

إن شـاء الله -، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ عىل هذا النظـام ولائحته.
ولا يفوتنــا بهــذه المناســبة شــكر مــن اعتنــى بهــذا الملــف وفهرســته وتقديمــه إلى الجمعيــة لإخراجــه 
ونــره؛ وهمــا صاحبَــا الفضيلــة: الشــيخ/ عاصــم بــن عبــد الله الســديس، والشــيخ/ إيــاد بــن محمــد 

الســحيباني -وفقهــا الله-.
والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصني الراغبين بتقديم الدراسـات 
والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة - بـإذن الله 

وتيسيره -.
مركز قضاء للبحوث والدراسات

m@qadha.org.sa
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فهذا نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وقد رُوعِي فيه الآتي:
1. ربط مواد )اللائحة التنفيذية( بالمواد المتعلقة بها من )النظام())).

2. إجـراء فهرسـة موضوعيـة لجميع مواد النظـام، آملين أن كانت دقيقة موجزة تسـهيلًا للوصول 
إلى الحكـم النظامـي وإلى فهـم المادة مـع تمييزها عن المواد المتشـابهة بها.

3. وضـع روابـط في كل صفحـة -في النسـخة الإلكترونيـة- إلى الفهارس والعكـس، وروابط من 
نصـوص المـواد التي تُشير لغيرهـا إلى تلك المواد المشـار إليهـا والعكس.

ه إلى أن هـذا الإصـدار لا يُغنـي عـن الرجـوع إلى الوثائـق الأصليـة للنظـام واللائحـة، كام  وننـوِّ
نُسـبغ جزيـلَ الشـكر والثنـاء إلى الجمعية العلميـة القضائية السـعودية )قضاء( على ما قدمـوه من رعاية 

وعنايـة، وبـالله التوفيق.

1442/11/25هـ

صـدرت )اللائحـة التنفيذيـة لنظـام الإجـراءات الجزائيـة( مسـتقلة عـن )نظـام الإجـراءات الجزائيـة(، وبام أن أحكامَهـا مرتبطـةٌ بمواد  	(((
النظـام وتنفيذيـةٌ لأحكامـه، وتسـهيلًا لفهـم النظـام مـع لوائحـه؛ فقـد جـرى ربـطُ المـواد مـن اللائحـة بالمـواد المتعلقـة بهـا مـن النظـام.
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سجل إصدار وتعديلات النظام واللائحة
أداة التعديلالنوعالمادة

أولاً، النظام:
المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 1435/1/22هـإصدار النظام

المرسوم الملكي رقم م/28 وتاريخ 1443/3/29هـتعديل25
المرسوم الملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/09/14هـتعديل112

المرسوم الملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/09/14هـتعديلالمواد المشار فيها إلى هيئة التحقيق

218
المرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 1442/01/15هـتعديل
المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 1443/5/26هـتعديل

ثانياً، اللائحة:

قرار مجلس الوزراء رقم 142 وتاريخ 1436/3/21هـإصدار اللائحة التنفيذية

قرار مجلس الوزراء رقم 332 وتاريخ 1440/6/14هـتعديل71

قرار مجلس الوزراء رقم 263 وتاريخ 1439/5/27هـتعديل92

قرار مجلس الوزراء رقم 263 وتاريخ 1439/5/27هـتعديل93

179
قرار مجلس الوزراء رقم 217 وتاريخ 1439/4/29هـتعديل
قرار مجلس الوزراء رقم 46 وتاريخ 1440/1/15هـتعديل

المرسوم الملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/09/14هـتعديلالمواد المشار فيها إلى هيئة التحقيق

قرار مجلس الوزراء رقم 727 وتاريخ 1441/11/16هـتعديل157

قرار مجلس الوزراء رقم 727 وتاريخ 1441/11/16هـتعديل163

مراسيم وقرارات التعديل:
	1 المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 1435/1/22هـ..
	2 المرسوم الملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/09/14هـ..
	3 المرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 1442/01/15هـ..
	4 المرسوم الملكي رقم م/28 وتاريخ 1443/3/29هـ..
	5 المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 1443/5/26هـ..
	6 قرار مجلس الوزراء رقم 142 وتاريخ 1436/3/21هـ..
	7 قرار مجلس الوزراء رقم 217 وتاريخ 1439/4/29هـ..
	8 قرار مجلس الوزراء رقم 263 وتاريخ 1439/5/27هـ..
	9 قرار مجلس الوزراء رقم 46 وتاريخ 1440/1/15هـ..

قرار مجلس الوزراء رقم 332 وتاريخ 1440/6/14هـ.10	.
قرار مجلس الوزراء رقم 727 وتاريخ 1441/11/16هـ.11	.
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الباب الأول
أحكام عامة
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المادة الأولى:
تطبـق المحاكـم عىل القضايـا المعروضـة أمامهـا أحـكام الشريعـة الإسلامية، وفقـاً لمـا دل عليـه 
الكتـاب والسـنة، ومـا يصـدره ولي الأمـر مـن أنظمـة لا تتعـارض مـع الكتـاب والسـنة، وتتقيّـد في 

إجـراءات نظرهـا بام ورد في هـذا النظـام. 

اللائحة
المادة الأولى:

يقصـد بالمصطلحـات والعبـارات الآتيـة - أينام وردت في هـذه اللائحـة - المعـاني المبينـة أمامهـا، مـا لم يقتـض السـياق 
خلاف ذلـك:

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 		 النظام: نظام الإجراءات الجزائية.
الوزارة: وزارة العدل. 		 المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

				   النيابة: النيابة العامة.
الجرائم الكبيرة: الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة )112( من النظام.

المادة الثانية:
لا يجـوز القبـض عىل أي إنسـان، أو تفتيشـه، أو توقيفـه، أو سـجنه، إلا في الأحـوال المنصـوص 
عليهـا نظامـاً، ولا يكـون التوقيـف أو السـجن إلا في الأماكـن المخصصـة لـكل منهام وللمـدة التـي 

تحددهـا السـلطة المختصـة. 
ويُظَـر إيـذاء المقبـوض عليـه جسـدياً أو معنويـاً، ويُظَـر كذلـك تعريضـه للتعذيـب أو المعاملـة 

المهينـة للكرامـة.

اللائحة
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

1- لا يجـوز بغير إذن مـن الملـك القبـض عىل الوزيـر أو مـن يشـغل مرتبـة وزيـر أو مـن سـبق له أن عنّي وزيراً أو شـغل 
مرتبـة وزيـر، ولا توقيفـه ولا اتخـاذ أي إجـراء من إجـراءات التحقيق معه أو رفـع دعوى جزائية ضـده، وذلك ما لم يكن 
متلبسـاً بجريمـة، وفي هـذه الحالـة يجـوز التحفـظ عليـه، عىل أن يرفـع وزيـر الداخليـة أو رئيـس أمـن الدولـة -بحسـب 

الأحـوال- أمـره إلى الملـك خلال أربـع وعشريـن سـاعة من وقـت التحفـظ عليه.
2- يرفـع طلـب الإذن في رفـع الدعـوى الجزائيـة العامـة على أي مـن المذكورين في الفقـرة )1( من هذه المادة مـن النيابة، 

وفي الدعـوى الجزائيـة الخاصـة من المدعـي بالحق الخاص.
3- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
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4- يكون توقيف المذكورين في الفقرة )1( من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة))).
المادة الثمانون بعد المائة:

تراعى الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.

المادة الثالثة:
لا يجـوز توقيـع عقوبـة جزائيـة عىل أي شـخص، إلا بعد ثبـوت إدانته بأمـر محظور شرعـاً أو نظاماً 

بعـد محاكمة تُـرى وفقاً للمقتضى الشرعي.

المادة الرابعة:
1. يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

2. تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.

											          المادة الخامسة:
إذا رفعـت قضيـة إلى محكمـة فلا تجـوز إحالتهـا إلى محكمـة أو جهـة أخـرى ولا يحـق لأحد سـحبها 

منهـا قبـل الحكـم فيهـا، وتعـد القضيـة مرفوعـة من تاريـخ قيدهـا في المحكمة.

اللائحة
المادة التاسعة:

تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

1. إذا وردت قضيـة إلى محكمـة عـن طريـق الخطـأ فلا يحـول مـا ورد في المـادة )5( مـن النظـام دون إحالتهـا إلى المحكمـة 
أو الجهـة المعنية.

2. إذا طلبـت جهـة مختصـة الاطلاع عىل أوراق مرفوعـة إلى المحكمـة، أو نسـخ شيء منهـا، فللجهة أن تبعـث من يتولى 
ذلـك بعـد إذن المحكمة وتحـت إشرافها.

3. إذا صـدر عفـو عـام أثنـاء نظـر المحكمة لدعوى مشـمولة بهذا العفـو فعليها اتخاذ الإجـراءات اللازمة وفقـاً للأحكام 
لذلك. المنظمة 

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجب قـرار مجلس الـوزراء الصـادر برقـم: )217( وتاريـخ 1439/4/29هــ، وقرار مجلـس الوزراء  	(((
الصـادر برقـم: )46( وتاريـخ 1440/1/15هــ، ونصهـا السـابق: )1- لا يجـوز بغير إذن من الملـك القبض على الوزير أو من يشـغل 
مرتبـة وزيـر أو مـن سـبق لـه أن عنّي وزيـراً أو شـغل مرتبـة وزيـر، ولا توقيفـه ولا اتخـاذ أي إجـراء مـن إجـراءات التحقيق معـه أو رفع 
دعـوى جزائيـة ضـده، وذلـك مـا لم يكـن متلبسـاً بجريمـة، وفي هـذه الحالـة يجـوز التحفـظ عليـه، عىل أن يرفـع وزيـر الداخليـة أمـره 
إلى الملـك خلال أربـع وعشريـن سـاعة مـن وقـت التحفـظ عليـه 2- يرفـع طلـب الإذن في رفـع الدعـوى الجزائيـة العامـة عىل أي مـن 
المذكوريـن في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة مـن الهيئـة، وفي الدعـوى الجزائيـة الخاصـة مـن المدعـي بالحـق الخـاص.3- لا يجـوز النظـر في 
وقائـع لا تدخـل في مشـمول إذن الملـك.4- يكـون توقيـف المذكوريـن في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة أو التحفـظ عليهـم في أماكـن 
مسـتقلة.5- لا يخـل الحكـم المتعلـق بعـدم سامع الدعـوى عىل أي مـن المذكوريـن في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة بعـد )سـتين( يوماً من 

تاريـخ نشـوء الحـق المدعـى بـه، بالحـق في إقامـة دعـاوى الحـدود والقصـاص عليهـم(.
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المادة السادسة:
تتـولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسـند إليهم مـن تهم وفقاً للمقتضى الشرعي وطبقاً للإجراءات 
المنصـوص عليهـا في هـذا النظـام. وللمحكمـة أن تنظـر في وقائـع غير مدعـى بهـا مـن المدعـي العام مما 

لا يحتـاج إلى تحقيق.

المادة السابعة:
يجـب أن ضيحر جلسـات النظر في القضية وجلسـة إصـدار الحكم العدد اللازم نظامـاً من القضاة، 
فـإن لم يتوافـر العـدد اللازم فيكلـف رئيـس المحكمـة من يكمـل النصاب مـن قضاتها، فـإن تعذر ذلك 

فيكلـف رئيـس المجلـس الأعلى للقضـاء من يكمل النصـاب من القضاة في هذا الشـأن.

											          المادة الثامنة:
عىل أعضـاء المحكمـة أن يتداولوا الرأي سّراً ويناقشـوا الحكـم قبل إصـداره، وأن يبدي كل منهم 
رأيـه في ذلـك. وتصـدر الأحـكام بالإجماع أو الأغلبيـة. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسـبابه في ضبط 
القضيـة، وعىل الأكثريـة أن توضـح وجهـة نظرهـا في الـرد عىل رأي الأقليـة في الضبـط. ولا يجـوز أن 

يشرتك في المداولـة غير القضـاة الذين اسـتمعوا إلى المرافعة.

اللائحة
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

1. إذا لم تتوافـر الأغلبيـة اللازمـة لإصـدار الحكـم -بحسـب مـا نصـت عليـه المـادة )8( مـن النظـام - فيراعـى ما نصت 
عليـه المـادة )162( مـن نظـام المرافعـات الشرعية.

2. إذا جـرى تكليـف أحـد القضـاة بإكامل نصـاب الدائـرة التـي تنظـر القضيـة؛ فيتىل عليـه ما تـم ضبطه، ثم يشرتك مع 
باقـي الأعضـاء في المداولة.

المادة التاسعة:
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

202ن 		 11ن 									        المادة العاشرة:
أو  القطـع،  أو  الرجـم،  أو  بالقتـل،  المؤيـدة منهـا  أو  الصـادرة مـن محكمـة الاسـتئناف  الأحـكام 

القصـاص في النفـس أو فيام دونهـا، لا تكـون نهائيـة إلا بعـد تأييدهـا مـن المحكمـة العليـا.
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202ن 										         المادة الحادية عشرة:
إذا لم تؤيـد المحكمـة العليـا الحكـم المعـروض عليهـا - تطبيقـاً للامدة )العـاشرة( مـن هـذا النظام - 
فتنقـض الحكـم، وتعيـد القضيـة إلى محكمـة الدرجـة الأولى لتحكم فيهـا من جديد من غير من نظرها.

المادة الثانية عشرة:
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

المادة الثالثة عشرة:
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته.

										         المادة الرابعة عشرة:
عىل جميـع رجـال السـلطة العامـة أن ينفـذوا أوامـر الجهـات القضائيـة الصـادرة طبقاً لهـذا النظام، 

ولهـم أن يسـتعملوا الوسـيلة المناسـبة لتنفيذها.

اللائحة
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

الأوامر الواردة في المادة )14( من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة، ومن النيابة.



الفهرس11

الباب الثاني
الدعوى الجزائية
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الفصل الأول
رفع الدعوى الجزائية

المادة الخامسة عشرة:
تختص النيابة العامة - وفقاً لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.

اللائحة
المادة الثانية:

1. تبعث النيابة كتاباً إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها.
2. مبـاشرة الدعـوى الجزائيـة العامـة أمام المحاكم المختصة تشـمل واجبات ومسـؤوليات المدعي العـام كتقديم البينات 

وإحضارهـا وتحمل عـبء الإثبات.

124ن  								        المادة السادسة عشرة:
للمجنـي عليـه -أو مـن ينـوب عنـه- ولوارثـه مـن بعـده، حـق رفـع الدعـوى الجزائيـة في جميـع 
القضايـا التـي يتعلـق بهـا حق خـاص، ومباشرة هـذه الدعوى أمـام المحكمـة المختصة. وعىل المحكمة 

في هـذه الحـال إبلاغ المدعـي العـام بالحضـور.

اللائحة
المادة الثالثة:

1. الدعـوى الجزائيـة المشـار إليهـا في المـادة )16( مـن النظـام هي الدعوى الجزائيـة الخاصة التي تشـتمل على حق خاص 
عام. وحق 

2. لا يبلـغ المدعـى عليـه في الدعـوى الجزائيـة الخاصة بالحضـور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعـوى منتجة ومقبولة صفة 
واختصاصاً.

3. يكـون إبلاغ المدعـي العـام بالحضـور إلى المحكمـة في الدعـوى الجزائيـة الخاصـة المشـار إليهـا في الفقـرة )1( من هذه 
المـادة بمذكـرة تتضمـن اسـم المدعـي واسـم المدعـى عليـه، وعنوانيهام، ونـوع التهمـة، ونسـخة مـن صحيفـة الدعـوى، 
وموعـد الجلسـة، وإذا لم ضيحر المدعـي العـام إلى المحكمـة بعـد إبلاغـه بذلـك؛ فيدوّن ذلـك في ضبط الدعـوى، وتفصل 

المحكمـة في دعـوى الحـق الخاص.

17ل  									         المادة السابعة عشرة:
لا تجـوز إقامـة الدعـوى الجزائيـة أو إجـراء التحقيـق في الجرائـم الواجـب فيها حق خـاص للأفراد 
ن ينوب عنـه، أو وارثـه من بعـده إلى الجهـة المختصة؛ إلا  إلا بنـاءً عىل شـكوى مـن المجنـي عليـه، أو مِّـَ

إذا رأت النيابـة العامـة مصلحـة عامـة في رفـع الدعـوى والتحقيق في هـذه الجرائم.
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اللائحة
17ل  											           المادة الرابعة:

1. الجرائـم الواجـب فيهـا حـق خـاص للأفـراد المشـار إليهـا في المـادة )17( مـن النظـام هـي مـا اقتصر الضرر فيهـا على 
المجنـي عليه.

2. إذا كان هنـاك أكثـر مـن مجنـي عليـه في واقعـة جنائيـة واحـدة؛ فتكون شـكوى أحدهم كافيـة لإقامة الدعـوى الجزائية 
العامة.

3. إذا كان هنـاك أكثـر مـن متهـم في واقعـة جنائيـة واحدة، وكانت الشـكوى مقدمة ضد أحدهم، فيجـوز إقامة الدعوى 
الجزائية العامـة ضد الباقين.

المادة الثامنة عشرة:
إذا ظهـر للمحكمـة تعـارض بني مصلحـة المجنـي عليـه أو وارثـه مـن بعـده وبني مصلحـة نائبه؛ 

فَيُمنـَع النائـب مـن الاسـتمرار في المرافعـة، ويقـام نائـب آخر.

اللائحة
المادة الخامسة:

1. يُقصد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المادة )18( من النظام؛ من كان ناقص الأهلية أو فاقدها.
2. يُـدون في ضبـط الدعـوى مـا تجريـه المحكمـة التـي تنظـر الدعـوى الجزائيـة في شـأن مـا ظهـر لهـا مـن تعـارض بني 

مصلحـة المجنـي عليـه أو وارثـه مـن بعـده وبني مصلحـة نائبـه.

المادة التاسعة عشرة:
إذا تبني للمحكمـة - في دعـوى مقامـه أمامهـا - أن هنـاك متهمني غير مـن أقيمـت الدعـوى 
عليهـم، أو وقائـع أخـرى مرتبطة بالتهمة المعروضـة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاسـتكمال 

الإجـراءات المنصـوص عليهـا في هـذا النظـام.

اللائحة
المادة السادسة:

1. الدعوى المشار إليها في المادة )19( من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
2. يكـون إبلاغ المحكمـة لمـن رفـع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهام في المادة )19( من النظام - مشـافهة إذا كان 

حـاضراً مـع تدويـن ذلـك في ضبـط الدعوى، فـإن لم يكن حاضراً فيكـون الإبلاغ بكتاب رسـمي موجه إليه.
3. عىل مـن رفـع الدعـوى -عند اسـتكمال مـا يلزم من إجراءات بحسـب ما نصـت عليه المـادة )19( من النظـام- إفادة 

المحكمـة بما تـم إجراؤه.



الفهرس14

المادة العشرون:
للمحكمـة إذا وقعـت أفعـال من شـأنها الإخلال بأوامرهـا أو بالاحترام الواجب لهـا، أو التأثير في 
أحـد أعضائهـا أو في أحـد أطراف الدعوى أو الشـهود، وكان ذلك في شـأن دعوى منظـورة أمامها؛ أن 

تنظـر في تلك الأفعـال وتحكم فيهـا بالمقتضى الشرعي.

اللائحة
المادة السابعة:

1. يقصـد بالأفعـال المشـار إليهـا في المـادة )20( مـن النظـام؛ مـا كان خـارج الجلسـة، وتطبـق فيام كان داخلهـا أحـكام 
الفصـل )الثالـث( مـن البـاب )السـادس( مـن النظـام وأحـكام الفصـل )الثالـث( مـن البـاب )السـادس( مـن اللائحـة.

2. إذا كان نظـر تلـك الأفعـال يتطلـب عـدداً أكبر من القضـاة فتحيلها الدائـرة القضائية التـي تنظر الدعـوى الجزائية إلى 
دائـرة قضائيـة مختصة يتوافـر فيها العـدد المطلوب.

3. يكون النظر في هذه الأفعال في ضبط مستقل، ما لم تر الدائرة نظرها في ضبط الدعوى الأصلية.

المادة الحادية والعشرون:
لا يجـوز لعضـو النيابـة العامـة أن يتـولى أي قضيـة، أو يصـدر أي قـرار فيهـا، وذلـك في الحـالات 

الآتية:
1- إذا وقعـت الجريمـة عليـه شـخصياً، أو كان زوجـاً لأحـد الخصـوم، أو كانـت تربطـه بأحدهم 

صلـة قرابـة أو مصاهـرة إلى الدرجـة الرابعة.
2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق.

3- إذا كان قـد سـبق لـه أن أدى أي عمـل في القضيـة؛ بوصفـه خبيراً، أو محكاًم، أو وكيلًا، أو أدى 
شـهادة فيهـا، ونحو ذلك.

اللائحة
المادة الثامنة:

1- لا يشرتط لقيـام صلـة المصاهـرة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن المـادة )21( مـن النظـام؛ أن تكـون رابطـة 
الزوجيـة قائمـة.

2- العـداوة التـي تمنـع عضـو النيابـة مـن تـولي أي قضيـة أو إصـدار أي قـرار فيهـا هي العـداوة الناشـئة لسـبب لا يتعلق 
بالقضية.

النيابـة في المدينـة التـي فيهـا فـرع، ورؤسـاء دوائـر التحقيـق في  3- لأي مـن الخصـوم أن يطلـب - مـن رئيـس فـرع 
المحافظـات- رد المحقـق عـن التحقيـق في القضيـة، قبل مباشرة إجـراءات التحقيـق، أو أثناءها. ويكون ذلك باسـتدعاء 

تبني فيـه أسـباب الـرد. ولرئيـس الفـرع أو الدائـرة قبـول الطلـب، أو رفضـه مسـبباً.
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الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية

103ل   	 						     المادة الثانية والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:

1- صدور حكم نهائي.
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.

3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4- وفاة المتهم.

ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

اللائحة
المادة العاشرة:

1- إذا انقضـت الدعـوى الجزائيـة العامـة قبـل رفعهـا إلى المحكمـة فيصـدر رئيـس دائـرة التحقيـق أمـراً بحفـظ الأوراق 
وفـق مـا نصـت عليـه المـادة )63( مـن النظـام والمـادة )42( مـن اللائحـة، أو بحفـظ الدعـوى وفـق مـا نصت عليـه المادة 

)124( مـن النظـام والمـادة )87( مـن اللائحـة، وذلـك بحسـب الأحـوال.
2- انقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق، أو استكماله.

3- انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تعد حيازته محلًا للمصادرة.
4- لا أثر لانقضاء الدعوى الجزائية العامة في حق أحد المتهمين - وفقاً للمادة )22( من النظام  - في سيرها على الباقين.

المادة الثالثة والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:

1- صدور حكم نهائي.
2- عفو المجني عليه أو وارثه.

ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

اللائحة
المادة الحادية عشرة:

1- إذا كان هنـاك أكثـر مـن مجنـي عليـه في الدعـوى الجزائيـة الخاصـة أو كان لـه أكثـر مـن وارث؛ فلا يمنع عفـو البعض 
من اسـتمرار دعـوى الباقين.

2- يراعـى عنـد تصديـق عفـو المجنـي عليـه، أو وارثـه مـن بعـده، مـا جـاء في المـادة )29( مـن النظـام والمـادة )17( مـن 
اللائحة.
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الباب الثالث
إجراءات الاستدلال
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الفصل الأول
جمع المعلومات وضبطها

المادة الرابعة والعشرون:
رجـال الضبـط الجنائـي هـم الأشـخاص الذيـن يقومـون بالبحـث عـن مرتكبـي الجرائـم وجمـع 

للتحقيـق وتوجيـه الاتهـام. اللازمـة  المعلومـات والأدلـة 

المادة الخامسة والعشرون:
 يخضـع رجـال الضبـط الجنائـي - فيـما يتعلـق بوظائفهـم في الضبـط الجنائـي المقـررة في هـذا النظام 
- لإشراف النيابــة العامــة. وللنيابــة العامة أن تطلــب مـن الجهـة المختصـة النظــر في أمر كل من تقـع 
منه مخالفة لواجباتــه أو تقصـير في عملــه، ولهـا أن تطلـب رفع الدعــوى التأديبيـة عليه، وتشعر النيابة 

العامـة بام تم في شـأن ذلك الطلـب، وذلك دون إخـلال بالحق في رفع الدعــوى الجزائية))).

اللائحة
المادة الثانية عشرة:

الجهة المختصة المشار إليها في المادة )25( من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.

المادة السادسة والعشرون:
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من:

1- أعضاء النيابة العامة، في مجال اختصاصهم.
2- مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.

3- الضبـاط في جميـع القطاعات العسـكرية - كل بحسـب المهمات الموكولة إليـه - في الجرائم التي 
تقع ضمن اختصـاص كل منهم.

4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.

7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/28( وتاريـخ 1443/3/29هــ، ونصهـا السـابق: »يخضــع رجــال  	(((
الضبـط الجنائـي - فيـما يتعلـق بوظائفهـم في الضبـط الجنائـي المقـررة في هـذا النظام - لإشراف النيابـة العامـة. وللنيابـة أن تطلـب مـن 
الجهــة المختصــة النظــر في أمر كل من تقــع منه مخالفة لواجباتــه أو تقصـر في عملـه، ولهـا أن تطلــب رفع الدعـوى التأديبيـة عليه، دون 

إخلال بالحق في رفـع الدعــوى الجزائية«.
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اللائحة
المادة الثالثة عشرة:

يقـوم بأعامل الضبـط الجنائـي - وفقـاً لمـا ورد في الفقـرة )2( من المـادة )26( من النظـام - بالإضافـة إلى مديري الشرط، 
الأفراد والأشـخاص المكلفـون بمعاونتهم.

المادة الرابعة عشرة:
لرجل الضبط الجنائي -في سبيل قيامه بواجباته- أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.

المادة السابعة والعشرون:
عىل رجـال الضبـط الجنائـي كل بحسـب اختصاصـه أن يقبلـوا البلاغـات والشـكاوى التـي تـرد 
إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرؤوسـيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات 
المتعلقـة بهـا في محضر يوقعـون عليـه، ويسـجلوا ملخصهـا وتاريخهـا في سـجل يعـد لذلـك، مـع إبلاغ 
النيابـة العامـة بذلـك فـوراً. ويجب أن ينتقل رجـل الضبط الجنائي بنفسـه إلى مكان الحـادث للمحافظة 
عليـه، وضبـط كل مـا يتعلـق بالجريمـة، والمحافظـة عىل أدلتهـا، والقيـام بالإجـراءات التـي تقتضيهـا 

الحـال، وعليـه أن يثبـت جميـع هـذه الإجـراءات في محضر خـاص بذلـك يوقع عليـه هـو ومعاونوه.

اللائحة
المادة الخامسة عشرة:

1- يقبـل رجـال الضبـط الجنائـي -كل بحسـب اختصاصـه- البلاغـات والشـكاوى في جميـع الجرائـم، سـواء كانـت 
مشـافهة، أو كتابـة، معلومـة المصـدر أو مجهولتـه.

2- إذا قُدم البلاغ أو الشكوى إلى جهة ضبط غير مختصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته إلى جهة الضبط المختصة.
3- يجـب أن يشـتمل سـجل البلاغـات والشـكاوى في جهـة الضبـط عىل ملخـص البلاغ أو الشـكوى وتاريخـه، ووقتـه 

واسـم مقدمـه -إن وجـد- واسـم متلقيـه، والإجـراءات المتخذة بشـأنه.
المادة السادسة عشرة:

1- يقـوم رجـل الضبـط الجنائـي -عنـد الانتقـال إلى مـكان وقـوع الجريمـة بحسـب المـادة )27( مـن النظـام - بتحريـر 
محضر يشـتمل عىل مـا يأتي:

أ( تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه.
ب( وصف المكان والجريمة وصفاً بيّناً.
ج( حصر الأشياء المضبوطة ووصفها.

د( توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات.
هـ( توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه.

2- عىل رجـل الضبـط الجنائـي أن يبرز ما يثبت شـخصيته وصفته عنـد مباشرة اختصاصـه وفقاً للنظـام واللائحة، فإذا 
كان عسـكرياً مرتديـاً لزيه العسـكري فيكتفى بذلك.
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3- لرجـل الضبـط الجنائـي -إذا دعـت الحاجـة- مبـاشرة مهماتـه خارج اختصاصـه المكاني متـى كان ذلك بصـدد واقعة 
تجـري مباشرة الإجـراءات الاسـتدلالية فيها.

4- يجـب أن يتضمـن إبلاغ رجـل الضبـط الجنائـي للنيابـة عـن وقـوع جريمـة بيانـاً موجـزاً عنهـا، وزمـان حدوثهـا، 
ومكانهـا، وإذا ظهـر للنيابـة تأخـر الإبلاغ؛ فلهـا أن تقـوم بالبحـث عـن سـبب ذلـك.

5- قيـام النيابـة بـأي إجـراء مـن إجراءات التحقيـق في الجريمة لا يمنع رجل الضبـط الجنائي من القيـام بواجباته في جمع 
التحريـات، والاسـتدلالات، والإيضاحـات اللازمة، وتحاط النيابـة بذلك، ويحرر بنتائج ذلك محضر يبعث إلى النيابة.

المادة الثامنة والعشرون:
لرجـال الضبـط الجنائـي أثنـاء جمـع المعلومـات أن يسـتمعوا إلى أقـوال مـن لديهـم معلومـات عـن 
الوقائـع الجنائيـة ومرتكبيهـا، وأن يسـألوا من نسـب إليه ارتكابهـا، ويثبتوا ذلـك في محاضرهم. ولهم أن 

يسـتعينوا بأهـل الخبرة مـن أطبـاء وغيرهـم ويطلبوا رأيهـم كتابة.

11ل  								        المادة التاسعة والعشرون:
تعـد الشـكوى المقدمـة ممَّن أصابه ضرر بسـبب الجريمـة مطالبة بحقه الخـاص، إلا إذا قرر صراحة 
أمـام المحقـق نزولـه عـن حقـه. وعىل المحقـق إثبـات ذلـك في المحضر والإشـهاد عليـه، مـع تصديـق 

المحكمـة المختصـة عىل نزولـه عن الحـق في القصـاص وحـد القذف.

اللائحة
11ل  										          المادة السابعة عشرة:

1- إذا نـزل المدعـي بالحـق الخـاص عـن حقـه فلا يجوز رفـع الدعـوى الجزائية العامـة، إلا بمقتضى ما نصت عليـه المادة 
)17( مـن النظـام والمادة )4( مـن اللائحة.

2- يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعاً.
3- تدون الدائرة المختصة إقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط، وتصدر به صكاً.

وأمـا قضايـا القـذف فللدائـرة الاكتفـاء بتدويـن الإقـرار بالنـزول عـن الحـق في الضبـط، ويشرح في الحالتني بموجـب 
التصديـق عىل محضر التحقيـق إن وجـد.

4- يجـوز ضبـط إقـرار النـزول عـن الحـق في القصـاص وحـد القـذف وتصديقـه في أي دائـرة مختصـة نوعـاً، ولـو لم تنظـر 
الدعـوى الأصليـة. وعىل الدائـرة التـي أثبتـت النـزول بعـث أصـل الصـك إلى الدائـرة التـي تنظـر الدعوى.
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الفصل الثاني
التلبس بالجريمة

المادة الثلاثون:
تكـون الجريمـة متلبسـاً بهـا حال ارتكابهـا، أو عقـب ارتكابها بوقت قريـب. وتعد الجريمة متلبسـاً 
بهـا إذا تبـع المجنـي عليـه شـخصاً، أو تبعتـه العامـة مـع الصياح إثـر وقوعهـا، أو إذا وجـد مرتكبها بعد 
وقوعهـا بوقـت قريـب حاملاً آلات، أو أسـلحة، أو أمتعـة، أو أدوات، أو أشـياء أخرى، يسـتدل منها 

عىل أنـه فاعـل أو شريـك فيهـا، أو إذا وجـدت بـه في هـذا الوقت آثـار أو علامـات تفيد ذلك.

المادة الحادية والثلاثون:
يجـب عىل رجـل الضبـط الجنائـي - في حـال التلبس بالجريمـة - أن ينتقـل فوراً إلى مـكان وقوعها 
ويعايـن آثارهـا الماديـة ويحافـظ عليهـا، ويثبـت حـال الأماكـن والأشـخاص، وكل مـا يفيـد في كشـف 
الحقيقـة، وأن يسـمع أقـوال مـن كان حـاضراً، أو مـن يمكـن الحصـول منـه عىل معلومـات في شـأن 

الواقعـة ومرتكبهـا. ويجـب عليـه أن يبلـغ النيابـة العامـة فـوراً بانتقالـه.

المادة الثانية والثلاثون:
لرجـل الضبـط الجنائـي عنـد انتقاله - في حال التلبـس بالجريمة - أن يمنـع الحاضرين من مبارحة 
مـكان الواقعـة أو الابتعـاد عنـه، حتـى يحـرر المحضر اللازم بذلـك. ولـه أن يسـتدعي في الحـال مـن 

يمكـن الحصـول منـه عىل معلومـات في شـأن الواقعة.
ن  وإذا خالـف أحـد الحاضريـن الأمـر الصـادر إليـه مـن رجـل الضبـط الجنائـي أو امتنـع أحـد ممّـَ
دعاهـم عـن الحضـور؛ فيثبـت ذلـك في المحضر، ويحـال المخالـف إلى المحكمة المختصـة لتقرير مـا تراه 

في شـأنه.

اللائحة
المادة الثامنة عشرة:

لا يجـوز لرجـل الضبـط الجنائـي -من أجل تحرير المحضر وفقاً للامدة )32( من النظام- أن يحول دون إسـعاف المصابين 
في مـكان وقوع الجريمة.
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الفصل الثالث
القبض على المتهم

المادة الثالثة والثلاثون:
لرجـل الضبـط الجنائـي في حـال التلبـس بالجريمـة القبض عىل المتهم الحـاضر الـذي توجد دلائل 
ر محضراً بذلـك، وأن يبادر بإبلاغ النيابة العامة فـوراً. وفي جميع الأحوال  كافيـة عىل اتهامـه؛ عىل أن يحرِّ

لا يجـوز إبقـاء المقبـوض عليـه موقوفـاً لأكثر مـن أربع وعشرين سـاعة إلا بأمر كتـابي من المحقق.
فـإذا لم يكـن المتهـم حـاضراً، فيجـب عىل رجـل الضبـط الجنائـي أن يصـدر أمـراً بالقبـض عليـه 

وإحضـاره، وأن يبني ذلـك في المحضر.

اللائحة
المادة التاسعة عشرة:

غ  1- الدلائـل الكافيـة المشـار إليهـا في المـادة )33( مـن النظـام هـي العلامـات الخارجيـة مـن قرائن وأمـارات قوية تُسـوِّ
وضـع الشـخص في دائـرة الاتهـام، ويخضـع تقديـر هـذه الدلائل لرجـل الضبـط الجنائي.

2- يكـون إبلاغ رجـل الضبـط الجنائـي للنيابـة بالقبض عىل المتهم المتلبس -بحسـب المـادة )33( من النظـام- بمذكرة 
تتضمـن اسـم المقبـوض عليه، ونـوع الجريمـة، ومكانها، والوقـت، والتاريخ، وأسـباب القبض.

المادة الحادية والعشرون:
1- يجـب أن يشـتمل أمـر القبـض المشـار إليـه في المـادة )33( والمـادة )35( مـن النظـام عىل تاريـخ الأمـر، واسـم مـن 
أصـدره، ووظيفتـه، واسـم المتهـم، ولقبـه - بما يزيل التباسـه بغيره- والتهمة المسـندة إليـه، وما يتوافر مـن معلومات عن 

مهنتـه، ومـكان إقامته، وجنسـيته.
2- لرجـل الضبـط الجنائـي الـذي يقـوم بتنفيـذ أمر القبـض أن يدخل مسـكن المتهم إذا اشـتمل الأمر عىل الدخول، وله 

أن يدخـل مسـكناً آخـر لهـذا الغـرض إذا كان ذلك أثناء مطـاردة المتهم.
3- لمـن يقـوم بالقبـض اسـتناداً إلى المادة )33( أو المادة )35( مـن النظام أن يتخذ الإجراءات اللازمـة لتنفيذه، والتغلب 
عىل أي مقاومـة، في حـدود مـا تقتضيـه الضرورة في ضـوء الأنظمـة. ولـه أن يُفتِّـش المقبـوض عليـه؛ لتجريـده مـن أي 

أسـلحة، أو أشـياء قـد يسـتعملها في المقاومـة أو في إيـذاء نفسـه أو غيره، وأن يضبطهـا، ويُـدون ذلـك في المحضر.
4- عىل رجـل الضبـط الجنائـي عـزل المتهـم عن غيره فـور القبض عليـه في الجرائم الكبيرة، وذلك إلى حني عرضه على 

المحقـق ليقـرر ما يـراه في ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون:
يجـب عىل رجـل الضبـط الجنائي أن يسـمع فـوراً أقوال المتهـم المقبـوض عليـه، وإذا ترجح وجود 
دلائـل كافيـة عىل اتهامـه فيرسـله خلال أربـع وعشرين سـاعة مع المحضر إلى المحقق الـذي يجب عليه 

أن يسـتجوب المتهـم المقبـوض عليـه خلال أربع وعشرين سـاعة، ثم يأمـر بتوقيفه أو الإفـراج عنه.
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اللائحة
المادة العشرون:

تبـدأ مهلـة الأربـع والعشريـن سـاعة المشـار إليهـا في المـادة )34( مـن النظـام بالنسـبة لرجـل الضبـط الجنائـي مـن وقـت 
القبـض عىل المتهـم، وتبـدأ المهلـة بالنسـبة للمحقـق مـن وقـت وصـول المتهـم إليـه.

21ل  								        المادة الخامسة والثلاثون:
في غير حـالات التلبـس بالجريمـة، لا يجـوز القبض عىل أي إنسـان أو توقيفه إلا بأمر من السـلطة 

المختصـة بذلك.

المادة السادسة والثلاثون:
1- يجـب أن يعامـل الموقـوف بام يحفـظ كرامتـه ولا يجوز إيـذاؤه جسـدياً أو معنوياً ويجـب إخباره 

بأسـباب توقيفـه ويكـون له الحـق في الاتصـال بمن يـرى إبلاغه.
2- يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.

3- يكـون سامع أقـوال المرأة واسـتجوابها والتحقيق معهـا بحضور أحد محارمها، فـإن تعذر ذلك 
فبما يمنـع الخلوة.

اللائحة
المادة الثانية والعشرون:

يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي:
أ. أسباب القبض عليه أو توقيفه.

ب. حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ج. حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.

ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.
المادة الثالثة والعشرون:

1. يُمكّـن الموقـوف مـن الاتصـال بمـن يـرى إبلاغـه بالطريقـة التـي يقدرهـا رجـل الضبـط الجنائـي أو المحقـق بحسـب 
حالـة كل قضيـة وملابسـاتها.

2. يكـون إبلاغ مرجـع الموظـف الموقـوف -الـوارد في الفقـرة )2( مـن المـادة )36( مـن النظـام- من قِبل مـن أصدر أمر 
اسـتمرار توقيفه.

المادة السابعة والثلاثون:
لا يجـوز توقيـف أي إنسـان أو سـجنه إلا في السـجون أو أماكـن التوقيف المخصصـة لذلك نظاماً. 
ولا يجـوز لإدارة أي سـجن أو توقيـف قبـول أي إنسـان إلا بموجـب أمـر مسـبب ومحـدد المـدة وموقـع 

عليـه مـن السـلطة المختصـة، ويجـب ألا تبقيـه بعد المـدة المحددة في هـذا الأمر.
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المادة الثامنة والثلاثون:
عىل المختصني مـن أعضـاء النيابة العامة زيارة السـجون وأماكـن التوقيف في دوائـر اختصاصهم 
في أي وقـت دون التقيـد بالـدوام الرسـمي، والتأكـد مـن عـدم وجـود مسـجون أو موقـوف بصفة غير 
مشروعـة، وأن يطَّلعوا على سـجلات السـجون وسـجلات أماكـن التوقيف، وأن يتصلوا بالمسـجونين 
والموقوفين، وأن يسـمعوا شـكاواهم، وأن يتسـلموا ما يقدمونه في هذا الشـأن. وعلى مديري السـجون 

وأماكـن التوقيـف أن يقدمـوا لأعضـاء النيابـة العامة كل ما يحتاجونـه لأداء مهماتهم.

اللائحة
المادة الخامسة والعشرون:

1- إذا تبني لعضـو النيابـة المختـص بزيارة السـجون وأماكن التوقيف وجود مسـجون أو موقـوف بصفة غير مشروعة، 
فعليـه الرفـع عـن ذلـك لرئيس دائـرة التحقيق التـي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقاً للامدة )40( من النظام.

2- إذا سـلَّم الموقـوف أو المسـجون شـكواه لأحـد أعضـاء النيابـة المختصين بزيـارة السـجون وأماكن التوقيـف؛ فيُعطى 
مـا يُثبت تسـلمها.

3- يخضـع كل مـكان خصـص للتوقيـف أو السـجن -ومـا في حكمهام- لرقابـة وتفتيش النيابـة وفق هذا النظـام ونظام 
النيابـة العامة.

4- عىل إدارة التوقيـف رفـع بيـان يومـي إلى النيابـة بأسامء الموقوفين، وأوقـات توقيفهم، وأسـبابه، والمدة التـي أمضاها 
منهم. كل 

5- عىل إدارة السـجن وإدارة التوقيـف أن تضمـن سـجل السـجن أو سـجل مـكان التوقيـف المشـار إليه في المـادة )38( 
مـن النظـام اسـم المسـجون أو الموقـوف -بحسـب الأحـوال- وتاريـخ سـجنه أو توقيفـه ومدتـه، ورقـم الحكـم الصـادر 

بحـق المحكـوم عليـه، وتاريخـه، ورقـم أمـر التوقيـف أو تنفيـذ السـجن وتاريخـه، والجهـة التي أمـرت به.
6- السـجلات المشـار إليهـا في المـادة )38( مـن النظـام تكـون ورقيـة أو إلكترونيـة، ويكـون الاتصـال بالمسـجونين أو 

الموقوفني وسامع شـكواهم بـأي طريقـة مناسـبة تحددهـا النيابـة.

المادة التاسعة والثلاثون:
لـكل مسـجون أو موقـوف الحـق في أن يقـدم - في أي وقـت - إلى مديـر السـجن أو التوقيـف 
شـكوى كتابيـة أو شـفهية، ويطلـب منـه إبلاغهـا إلى عضو النيابـة العامة، وعىل المدير قبولهـا وإبلاغها 
في الحـال بعـد إثباتهـا في سـجل يعـد لذلـك، وتزويـد مقدمها بام يثبت تسـلمها. وعلى إدارة السـجن أو 

التوقيـف تخصيـص مكتـب مسـتقل لعضـو النيابـة المختـص لمتابعـة أحـوال المسـجونين أو الموقوفني.

اللائحة
المادة السادسة والعشرون:

1- إذا قـدم المسـجون أو الموقـوف شـكوى شـفهية إلى مديـر السـجن أو التوقيـف؛ فيعـد المدير محضراً بذلـك موقعاً من 
المشـتكي يتضمـن مـا ذكـره مـن تظلـم وأسـبابه، ويلحـق بالشـكوى ملخـص مـن ملـف السـجين أو الموقـوف ويبلـغ إلى 

عضـو النيابـة المختـص بذلك.
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2- عىل أعضـاء النيابـة المختصني عنـد زيـارة السـجون وأماكـن التوقيـف التحقـق مـن وجـود سـجل قيـد شـكاوى 
المسـجونين أو الموقوفني، والاطلاع عليـه، والتوقيـع في آخـر صفحـة بام يفيـد ذلـك.

25ل  								        المادة الأربعون:
لـكل مـن علم بوجود مسـجون أو موقـوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسـجن 
أو التوقيـف أن يبلـغ النيابـة العامـة. وعىل عضـو النيابـة المختص فور علمـه بذلك أن ينتقـل إلى المكان 
الموجـود فيـه المسـجون أو الموقـوف، وأن يجـري التحقيـق، وأن يأمـر بالإفـراج عنـه إذا كان سـجنه أو 
توقيفـه جـرى بصفـة غير مشروعـة، وعليـه أن يحـرر محضراً بذلك يرفـع إلى الجهـة المختصـة لتطبيق ما 

تقيض بـه الأنظمة في حـق المتسـببين في ذلك.

اللائحة
المادة السابعة والعشرون:

1- يُقبـل الإبلاغ عـن وجـود مسـجون أو موقـوف بصفـة غير مشروعـة أو في مكان غير مخصـص للسـجن أو التوقيف 
بحسـب مـا نصـت عليـه المـادة )40( مـن النظام؛ مشـافهةً أو كتابة، ولـو لم يكن للمبلـغ مصلحة فيه، ويُعـدُّ محضر بذلك 

يشـتمل عىل البيانات الشـخصية للمُبَلِّغ ومضمـون البلاغ.
2- يكـون إبلاغ النيابـة بوجـود مسـجون أو موقوف بصفة غير مشروعـة أو في مكان غير مخصص للسـجن أو التوقيف 
بإبلاغ رئيـس الفـرع أو رئيـس الدائـرة المعني. وعىل المُبَلِّـغ أن يكلف -فـوراً- أحد أعضـاء النيابة بالانتقـال إلى المكان 

الـذي فيـه المسـجون أو الموقـوف لاتخـاذ اللازم وفقـاً لما نصت عليـه المادة )40( مـن النظام.
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الفصل الرابع
تفتيش الأشخاص والمساكن

المادة الحادية والأربعون:
للأشـخاص ومسـاكنهم ومكاتبهـم ومراكبهـم حرمـة تجـب صيانتهـا. وحرمـة الشـخص تحمـي 
جسـده وملابسـه ومالـه ومـا معـه مـن أمتعـة. وتشـمل حرمـة المسـكن كل مـكان مسـوّر أو محـاط بـأي 

حاجـز، أو مُعـدٍّ لاسـتعماله مـأوى.

المادة الثانية والأربعون:
الأحـوال  في  إلا  تفتيشـه  أو  مسـكون  مـكان  أي  إلى  الدخـول  الجنائـي  الضبـط  لرجـل  يجـوز  لا 
المنصـوص عليهـا نظامـاً، وبأمـر مسـبب من النيابـة العامة، ومـا عدا المسـاكن فيكتفى في تفتيشـها بإذن 
مسـبب مـن المحقـق. وإذا رفض صاحب المسـكن أو شـاغله تمكني رجل الضبط الجنائـي من الدخول 
أو قـاوم دخولـه، جـاز لرجـل الضبـط الجنائـي أن يتخـذ الوسـائل اللازمـة المشروعـة لدخول المسـكن 

بحسـب مـا تقتضيـه الحال.
ويجـوز دخـول المسـكن في حـال طلـب المسـاعدة من الداخـل، أو حدوث هـدم أو غـرق أو حريق 

أو نحـو ذلـك، أو دخـول معتـدٍ أثنـاء مطاردته للقبـض عليه.

اللائحة
المادة الثامنة والعشرون:

1- يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه.
2- يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً.

3- يصـدر الأمـر والإذن بالتفتيـش كتابـةً، ويجـب أن يتضمـن كلٌّ منهام اسـم مـن أصـدره، وتوقيعه، ووظيفته، وسـاعة 
صـدوره، وتاريخـه، وتعيني مـا يـراد تفتيشـه، وأن تُدد فيه مدة معينـة لا تزيد على سـبعة أيام لتنفيذ التفتيـش، وأن يكون 
الأمـر أو الإذن مسـبباً بام يوفـر القناعـة بقيـام الجريمـة وجديّـة الاتهـام. ويكفـي أن يُـال التسـبيب إلى مـا ورد في محضر 

رجـل الضبـط الجنائي.
4- لا يكون التفتيش صحيحاً، إلا إذا كان بصدد جريمة قد وقعت فعلًا بدلائل وأمارات كافية.

المادة التاسعة والعشرون:
1- لعضـو النيابـة المختـص بالتحقيـق أن يُـري التفتيـش بنفسـه، ولـه أن ينـدب أحـد رجـال الضبـط الجنائـي المختصين 
لإجرائـه. ولا يُشرتط لإصـدار أمـر النـدب أن يسـبقه تحقيـق، ولا أن يُعنّي في أمـر النـدب اسـم رجـل الضبـط الجنائـي 
المنتـدب لإجرائـه. وفي هـذه الحـال يجـوز لأي رجل ضبـط جنائي مختص أن يقـوم بإجرائه. وإذا نُص فيه على تعيين اسـم 

رجـل ضبـط معني فلا يجوز لغيره القيـام به.
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2- لا يجوز تنفيذ الأمر أو الإذن بالتفتيش بعد مضي المدة المحددة فيه.
3- لا يبيـح الأمـر أو الإذن الصـادر بالتفتيـش إجـراءه إلا مـرة واحـدة. وإذا طـرأ مـا يسـتدعي إعـادة التفتيـش وجـب 

اسـتصدار أمـرٍ أو إذنٍ جديـد، وتكـون الأسـباب والتحريـات السـابقة كافيـة ومنتجـة لأثرهـا.
4- عىل منفـذ أمـر التفتيـش قبل دخول المسـكن أن يُعلم صاحب المسـكن -أو مـن ينوب عنه- عن شـخصيته وقصده، 

وأن يطلعـه عىل أمـر التفتيـش، ويجـب أن يكون الدخول مـن الباب ما أمكـن ذلك وفق تقديـر منفذ الأمر.
5- لا يجـوز أن يفتَـش غير المتهـم؛ مـا لم تقـم دلائل كافية على اشرتاك هذا الغير في الجريمة التـي بخصوصها صدر إذن 

التفتيش.
6- إذا جـاز -اسـتناداً إلى المـادة )42( مـن النظـام- دخـول المسـكن لإجـراء معني فلا يجوز القيـام بأي إجـراء آخر، إلا 

بموجب أحـكام النظـام واللائحة.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

يُراعـى في تفتيـش دور السـفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدوليـة ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسـية ما تقضي 
بـه الأنظمـة والقواعد الصادرة في هذا الشـأن، والأعـراف والاتفاقيات الدولية.

							              54ن	  	    81ن      المادة الثالثة والأربعون:
يجـوز لرجـل الضبـط الجنائـي - في الأحـوال التي يجوز فيها نظامـاً القبض على المتهم - أن يفتشـه. 
ويشـمل التفتيـش جسـده وملابسـه وأمتعتـه. وإذا كان المتهـم امـرأة وجـب أن يكون التفتيـش من قبل 

امـرأة يندبهـا رجل الضبـط الجنائي.

اللائحة
المادة الثلاثون:

1- يشـمل تفتيـش المتهـم -وفقـاً للامدة )43( من النظام- البحث عما يكون في جسـده، وما يتصل به من أشـياء تسـتمد 
حرمتهـا مـن هـذا الاتصـال، وكـذا مـا يحمله مـن أشـياء منقولة، ووسـيلة نقله، ويدخـل في ذلـك كل ما يحـوزه المتهم، أو 

يحـرزه، أو يهيمـن عليـه، ويكـون التفتيش يدويـاً، أو آليـاً، أو بهما معاً.
2- إذا لم يخضع المتهم لإجراء التفتيش طوعاً جاز لمنفذه أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لتفتيشه.

3- يسـجل في محضر التفتيـش اسـم المـرأة المندوبـة لتفتيـش المـرأة المتهمـة والبيانـات اللازمـة لإثبـات شـخصية المندوبة 
وعنوانهـا، وتوقـع عليه.

4- يجـب أن يتـم تفتيـش المتهمـة بعيـداً عـن أنظار الرجـال، وإذا أخرجت الأشـياء المـراد ضبطها من ملابسـها طوعاً فلا 
غ ذلك. حاجـة للتفتيـش، مـا لم يكن هناك سـبب يُسـوِّ

المادة الرابعة والأربعون:
يجـوز لرجـل الضبـط الجنائـي في حـال التلبس بالجريمة أن يفتش مسـكن المتهم ويضبـط ما فيه من 

الموجـودات التـي تفيـد في كشـف الحقيقة؛ إذا اتضح مـن أمارات قوية أنها موجودة في المسـكن.
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54ن  								        المادة الخامسة والأربعون:
إذا قامـت أثنـاء تفتيـش مسـكن متهـم قرائـن ضـده، أو ضـد أي شـخص موجـود فيـه - عىل أنـه 

يخفـي معـه شـيئاً يفيـد في كشـف الحقيقـة - جـاز لرجـل الضبـط الجنائـي أن يفتشـه.

المادة السادسة والأربعون:
لا يجـوز التفتيـش إلا للبحـث عـن الأشـياء الخاصـة بالجريمـة الجـاري جمـع المعلومـات عنهـا، أو 
التحقيـق في شـأنها. ومـع ذلـك، إذا ظهـر عرضـاً أثنـاء التفتيـش وجود أشـياء تعـد حيازتهـا جريمة، أو 
تفيـد في كشـف الحقيقـة في جريمـة أخـرى، وجب عىل رجل الضبـط الجنائي ضبطهـا وإثباتها في محضر 

التفتيش.

اللائحة
المادة الحادية والثلاثون:

يجـب وقـف التفتيـش فـور العثور على الأشـياء الخاصة بالجريمة الجـاري جمع المعلومـات عنها أو التحقيق في شـأنها التي 
مـن أجلها أجيـز التفتيش.

المادة السابعة والأربعون:
يكـون تفتيـش المسـكن بحضـور صاحبـه أو مَـنْ ينيبـه أو أحـد أفـراد أسرتـه الكامل الأهليـة المقيم 
معـه. وإذا تعـذر حضـور أحـد هـؤلاء، وجب أن يكـون التفتيش بحضور عمدة الحـي أو مَنْ في حكمه 
أو شـاهدين، ويُمَكّـن صاحـب المسـكن أو مَـنْ ينـوب عنه من الاطلاع عىل إذن التفتيـش ويُثْبَت ذلك 

المحضر. في 

اللائحة
المادة الثانية والثلاثون:

1- إن تعـذّر حضـور صاحـب المسـكن أو مـن ينيبـه أو أحـد أفـراد أسرتـه الكامـل الأهليـة المقيـم معـه تفتيـش المسـكن؛ 
فعىل عمـدة الحـي ومـن في حكمـه حضـور التفتيـش عنـد طلـب المفتـش ذلك.

2- يكـون تقديـر التعـذر وتحديـد مَـنْ في حكم عمدة الحـي -الواردان في المـادة )47( من النظـام- للمحقق أو لمن صدر 
إليه أمـر التفتيش.

المادة الثامنة والأربعون:
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:

1- اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.
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2- نـص الإذن الصـادر بإجـراء التفتيـش، أو بيـان الضرورة الملحـة التـي اقتضـت التفتيـش بغير 
إذن.

3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
4- وصف الموجودات التي ضبطت وصفاً دقيقاً.

5- إثبـات جميـع الإجـراءات التـي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسـبة إلى الأشـياء 
المضبوطة.

اللائحة
المادة الثالثة والثلاثون:

1- يُعد محضر التفتيش -المشار إليه في المادة )48( من النظام- ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء.
ر بـدون أي شـطب أو كشـط أو محـو أو تحشـيه أو تحشير أو تـرك فراغ،  2- يُكتـب محضر التفتيـش باللغـة العربيـة، ويُـرَّ

وإذا وقـع شيء مـن ذلـك وقّـع عليـه مـن كتبه، ومـن قـام بالتفتيش.
وإذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم فيذكر ذلك في المحضر، ويجب أن يُوقّع عليه المترجم.

3- يجـب أن يتضمـن محضر التفتيـش -بالإضافـة إلى ما ورد في المـادة )48( من النظام- وصفاً للمكان الذي تم تفتيشـه 
بدقـة وكذلـك وصفـاً للأشـياء التـي عُثـر عليهـا، وأماكـن وجودهـا، والأحـوال التـي صاحبت اكتشـاف تلك الأشـياء، 

وكذلـك أيّ أمـرٍ مـن الأمـور التي قـد تفيد في إثبـات التهمـة أو نفيها.

المادة التاسعة والأربعون:
إذا وجـد رجـل الضبـط الجنائـي في مسـكن المتهـم أوراقـاً مختومة أو مغلقـة بأي طريقة فلا يجوز له 

أن يفضهـا، وعليـه إثبـات ذلـك في محضر التفتيـش وعرضها عىل المحقق المختص.

	     83ن 								         51ن	       المادة الخمسون: 
1- قبـل مغـادرة مـكان التفتيـش توضـع الأشـياء والأوراق المضبوطـة في حـرز مغلـق، وتربـط إن 
أمكـن ذلـك، ويختـم عليهـا، ويكتـب على شريط داخـل الختـم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشـار 

إلى الموضـوع الـذي حصـل الضبط مـن أجله.
2- تحفـظ الأشـياء المحـرزة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبـط الجنائي المختصة، محتوية 
عىل إجـراءات السلامة والأمـان؛ ويكون حفظها بحسـب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سـجل 
خـاص بهـذه المحـرزات يـدون فيـه رقـم المحـرز ورقـم القضيـة، ونوعهـا، وأسامء أطرافهـا، وموجـز 
عنهـا، ووصـف المحـرز، والإجـراءات المتخـذة في شـأنها، وتخضـع هـذه الأماكـن لرقابـة النيابـة العامة 

وتفتيشها.
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اللائحة
المادة الخامسة والثلاثون:

1- عىل رجـل الضبـط الجنائـي قبـل مغـادرة مكان التفتيـش أن يضع الأختام عىل الأماكن التـي فيها آثار أو أشـياء تفيد 
في كشـف الحقيقـة ويتعـذر تحريزهـا، أو أن يضعهـا تحـت الحراسـة. ويجـب إعلام النيابـة بذلـك فـوراً، ولعضـو النيابـة 

المختـص إقـرار ذلـك الإجـراء إذا رأى ضرورة إلى ذلـك.
كانـت  وإذا  بالتحفـظ عليهـا،  الخاصـة  والقواعـد  الإجـراءات  المضبوطـة  الأسـلحة  يُتبَّـع في شـأن تحريـز وحفـظ   -2
المضبوطـات مـواد يُشـتبه في كونهـا متفجـرات؛ فيُسـتدعى خبير متفجـرات لتحديد نوعهـا وتحريزها وحفظهـا بمعرفته. 

ويُتّبـع في شـأن المـواد المخـدرة التعليامت الخاصـة بضبطهـا وتحريزهـا وتحليلهـا مخبريـاً.
3- إذا كانـت المضبوطـات مـن النقـود، فتجـرد ويبني نوعهـا ومقدارهـا وتـودع لـدى الجهـة المختصـة، وإذا كانـت 
المضبوطـات مـن الأشـياء الثمينـة كالمجوهرات؛ فتجـرد، وتوصف، وتصور، ويبني مقدارها بالكيل أو الـوزن أو العد، 

مـع تحريزهـا، ويثبـت ذلـك في محضر يوقـع عليـه متخـذ الإجـراء، وتـودع لـدى الجهـة المختصـة.
4- يجـب أن تتعـدد إجـراءات التحريـز وتتعـدد الأحـراز بتعـدد المتهمني، أو بتعـدد أنواع المضبوطـات أو تعـدد أماكنها 
ولـو كان المتهـم واحـداً. ويجـب أن تحـرز كل المضبوطـات إذا كان بها آثار سـموم أو دماء أو غيرهـا، أو كان هناك احتمال 

باشـتمالها على تلـك الآثار.
5- يكـون تسـليم وتسـلّم الأشـياء المحـرزة المحفوظـة في الأماكـن المذكـورة في الفقـرة )2( مـن المـادة )50( مـن النظـام 
بموجـب محضر يشـتمل عىل عـدد المحـرزات، ووصـف كلٍّ منهـا، ورقـم القضيـة المتعلقـة بهـا، ونوعهـا وموجـز عنهـا، 
وأسامء أطرافهـا؛ يوقعـه المسـلِّم والمسـتلم، ويضـم هـذا المحضر إلى ملف الدعـوى، وتُودع نسـخة منه في سـجل خاص 

لـدى إدارة جهـة الضبـط الجنائي.
6- لا يجـوز لجهـات حفـظ المحـرزات المضبوطـة التصرف في أيٍّ منها، إلا بإذن مكتـوب من النيابة. ويصـدر هذا الإذن 

-بحسـب الأحـوال- مـن فـرع النيابة المعني أو مـن دائرة التحقيـق المختصة.

المادة الحادية والخمسون:
لا يجـوز فـض الأختـام الموضوعـة - طبقـاً للمادة )الخمسين( من هـذا النظام - إلا بحضـور المتهم 
أو وكيلـه أو مـن ضبطـت عنـده هـذه الأشـياء، أو بعد دعوتهـم لذلـك وإبلاغهم بها وعـدم حضورهم 

في الوقـت المحدد.

اللائحة
المادة السادسة والثلاثون:

1- يكـون فـض أختـام أحـراز المضبوطـات -اسـتناداً إلى المـادة )51( مـن النظـام- بمعرفة المحقـق. وعليـه أن يتأكد من 
سلامة الختـم قبـل فضـه، ويحـرر محضر بذلـك، وبعـد فضّـه والاطلاع عىل المضبوطـات وإجـراء اللازم يعـاد تحريزها 

وختمهـا مـرة أخـرى، ويثبـت المحقـق ذلـك في محضر مسـتقل.
2- عىل المحقـق أن يثبـت دعـوة المتهـم أو وكيلـه، أو مَـنْ ضبطـت عنـده الأشـياء المضبوطـة لحضـور فـض ختـم حرزها 

بمحضر يفيـد تبلغهـم بذلـك في الوقـت المحدد.
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المادة الثانية والخمسون:
يجـب أن يكـون التفتيـش نهـاراً مـن شروق الشـمس إلى غروبهـا في حـدود السـلطة التـي يخولهـا 
النظـام، ويمكـن أن يسـتمر التفتيـش إلى الليـل مـا دام إجـراؤه متصلاً. ولا يجـوز دخـول المسـاكن ليلًا 

إلا في حـال التلبـس بالجريمـة.

المادة الثالثة والخمسون:
إذا لم يكـن في المسـكن المـراد تفتيشـه إلا المـرأة المتهمـة، وجـب أن يكـون مـع القائمني بالتفتيـش 

امرأة.

اللائحة
المادة الرابعة والثلاثون:

يجـب أن يسـجل اسـم المـرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسـكن الذي ليـس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلـك البيانات اللازمة 
لإثبـات شـخصيتها وعنوانهـا في محضر التفتيش. وتدون إفادتهـا فيه عند الاقتضاء.

المادة الرابعة والخمسون:
مـع مراعـاة حكـم المادتني )الثالثـة والأربعين( و)الخامسـة والأربعين( مـن هـذا النظـام، إذا كان 
في المسـكن نسـاء ولم يكـن الغـرض مـن الدخـول القبـض عليهـن ولا تفتيشـهن، وجـب أن يكـون مـع 
ـنّ مـن الاحتجـاب، أو مغـادرة المسـكن، وأن يُمْنحَْنَ التسـهيلات  القائمني بالتفتيـش امـرأة، وأن يُمَكَّ

اللازمـة لذلـك بام لا يضر بمصلحـة التفتيـش ونتيجته.

المادة الخامسة والخمسون:
لا يجـوز تفتيـش غير المتهم أو مسـكن غير مسـكنه، إلا إذا اتضح من أمـارات قوية أن هذا التفتيش 

سيفيد في التحقيق.
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الفصل الخامس
ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

82ن

المادة السادسة والخمسون:
للرسـائل البريديـة والبرقيـة والمحادثـات الهاتفيـة وغيرهـا مـن وسـائل الاتصـال حرمـة، فلا يجوز 

الاطلاع عليهـا أو مراقبتهـا إلا بأمـر مسـبَّب ولمـدة محـددة، وفقـاً لمـا ينـص عليه هـذا النظام.

اللائحة
المادة السابعة والثلاثون:

يشمل حكم المادة )56( من النظام وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.

المادة السابعة والخمسون:
للنائـب العـام أن يأمـر بضبـط الرسـائل والخطابـات والمطبوعـات والطـرود، وله أن يـأذن بمراقبة 
المحادثـات الهاتفيـة وتسـجيلها، متـى كان لذلـك فائـدة في ظهـور الحقيقـة في جريمـة وقعـت، عىل أن 
يكـون الأمـر أو الإذن مسـبَّباً ومحـدداً بمـدة لا تزيـد عىل عشرة أيـام قابلـة للتجديـد وفقـاً لمقتضيـات 

لتحقيق. ا

اللائحة
المادة الثامنة والثلاثون:

1- يجـب إثبـات مـا يُضبـط - وفقـاً للامدة )57( من النظام- من الرسـائل والخطابـات والمطبوعات والطـرود؛ في محضر 
يوقعـه القائـم بالضبـط، تبين فيـه أوصاف المضبـوط بدقة، ومكان ضبطـه وزمانه.

2- ينتهي ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال بتحقق الغرض المقصود حتى لو لم تنتهِ المدة المحددة في الأمر أو الإذن.
المادة التاسعة والثلاثون:

عنـد صـدور أمـر رئيـس النيابة بضبـط الرسـائل والخطابات والمطبوعـات والطـرود، أو إذنـه بمراقبة المحادثـات الهاتفية 
وتسـجيلها؛ فعىل الجهـات المختصـة توفير جميـع الإمكانات المتاحـة لذلك.

المادة الثامنة والخمسون:
للمحقـق وحـده الاطلاع على الخطابات والرسـائل والأوراق والأشـياء الأخـرى المضبوطة، وله 
أن يسـتمع إلى التسـجيلات، ولـه - بحسـب مقتضيـات التحقيـق - أن يأمـر بضمهـا أو نسـخ منهـا إلى 

ملـف القضيـة، أو يأمـر بردهـا إلى مـن كان حائـزاً لها أو مرسـلة إليه.
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62ن  						      المادة التاسعة والخمسون:
يُبَلَّـغ مضمـون الخطابـات والرسـائل البريديـة والبرقيـة المضبوطـة إلى المتهـم أو الشـخص المرسـلة 

إليـه، أو تعطـى لـه صـورة منهـا في أقـرب وقـت، إلا إذا كان في ذلـك إضرار بسير التحقيـق.

اللائحة
المادة الأربعون:

يكـون تبليـغ المتهـم بمضمـون الخطابات والرسـائل البريدية والبرقية -وفقـاً للمادة )59( من النظـام- عن طريق المحقق 
أو مـن يندبه.

المادة الستون:
لصاحـب الحـق في الأشـياء المضبوطـة أن يطلـب مـن المحقـق المختص تسـليمها إليه، ولـه في حال 

الرفـض أن يتظلـم لـدى رئيـس الدائـرة التي يتبعهـا المحقق.

المادة الحادية والستون:
يجـب عىل المحقـق وعىل كل مـن وصـل إلى علمـه -بسـبب التفتيـش- معلومـات عـن الأشـياء 
والأوراق المضبوطـة؛ أن يحافـظ عىل سريتهـا، وألا ينتفـع بهـا بأي طريقـة كانت أو يفضي بهـا إلى غيره، 
إلا في الأحـوال التـي يقيض النظـام بهـا. فـإذا أفضى بهـا دون مسـوغ نظامـي أو انتفـع بهـا بـأي طريقـة 

كانـت، تعينت مسـاءلته.

اللائحة
المادة الحادية والأربعون:

للمتضرر مـن قيـام أيٍّ مـن المشـار إليهـم في المـادة )61( من النظـام بإفشـاء معلومات عـن الأشـياء والأوراق المضبوطة 
دون مسـوغ نظامـي؛ حـق إقامـة الدعـوى على المتسـبب في ذلك لـدى المحكمـة المختصة.

المادة الثانية والستون:
مـع مراعـاة حكـم المادة )التاسـعة والخمسين( من هذا النظـام، إذا كان لمن ضبطـت عنده الأوراق 

مصلحـة عاجلـة فيهـا تعطى لـه صورة منهـا مصدق عليها مـن المحقق.
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الباب الرابع
إجراءات التحقيق
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الفصل الأول
تصرفات المحقق

10ل  							       المادة الثالثة والستون:
للمحقـق إذا رأى أن لا وجـه للسير في الدعـوى أن يـوصي بحفظ الأوراق، ولرئيـس الدائرة التي 

يتبعهـا المحقق الأمـر بحفظها.

اللائحة
10ل  										          المادة الثانية والأربعون:

1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق -المنصوص عليه في المادة )63( من النظام- مكتوباً ومسبباً.
2- يكـون حفـظ الأوراق قبـل اتخـاذ أي إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق. ويعـد إجـراءً إداريـاً، وللنيابة أن ترجـع عنه في 

وقت. أي 

124ن  								        المادة الرابعة والستون: 
إذا صـدر أمـر بالحفـظ وجـب عىل المحقـق إبلاغ المجني عليـه والمدعـي بالحق الخـاص، وفي حال 

وفـاة أحدهمـا يكـون الإبلاغ لورثتـه جميعهم في مـكان إقامـة المتوفى.

اللائحة
المادة الثالثة والأربعون:

يُبلـغ المحقـقُ المجنـي عليـه والمدعي بالحـق الخاص، أو ورثتهما -بحسـب الأحوال- بأمـر حفـظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع 
المبلّـغ بالعلم به في سـجل خـاص لذلك.

المادة الخامسة والستون:
للمتهـم حـق الاسـتعانة بوكيـل أو محـام لحضـور التحقيـق. ويجـب على المحقـق أن يقـوم بالتحقيق 
في جميـع الجرائـم الكبيرة وفقـاً لمـا هـو منصـوص عليه في هـذا النظام. ولـه في غير هذه الجرائـم أن يقوم 
بالتحقيـق فيهـا إذا وجـد أن ظروفهـا أو أهميتهـا تسـتلزم ذلـك، أو أن يرفـع الدعـوى بتكليـف المتهـم 

بالحضـور مبـاشرة أمـام المحكمـة المختصة.

المادة السادسة والستون:
للمحقـق أن ينـدب كتابـة أحـد رجـال الضبـط الجنائي للقيـام بإجراء معني أو أكثر مـن إجراءات 
التحقيـق، عـدا اسـتجواب المتهـم، ويكـون للمنـدوب - في حـدود ندبـه - السـلطة التـي للمحقـق في 
هـذا الإجـراء. وإذا دعـت الحـال إلى اتخـاذ المحقق إجـراء من الإجـراءات خارج دائـرة اختصاصه، فله 
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أن ينـدب بذلـك محقـق الدائـرة المختصـة أو أحـد رجـال الضبـط الجنائي بها بحسـب الأحـوال. ويجب 
عىل المحقـق أن ينتقـل بنفسـه للقيـام بهـذا الإجـراء إذا اقتضـت مصلحـة التحقيق ذلك.

اللائحة
المادة الرابعة والأربعون:

1- يشرتط لصحـة النـدب -الـوارد في المـادة )66( من النظام- أن يصدر صريحـاً ممن يملكه، وأن يكـون مثبتاً بالكتابة، 
ويبني فيـه اسـم مـن أصـدره، ووظيفتـه وتوقيعـه، وتاريـخ النـدب، وبيان اسـم المتهـم أو المتهمني المعنيين بـالإذن، وألا 

يمتـد إلى التحقيـق في القضيـة برمتها.
2- إذا كان النـدب المشـار إليـه في الفقـرة السـابقة لرجـل ضبـط جنائـي، فلا يشرتط أن يسـمى فيـه رجـل الضبـط 
المنـدوب، ويكفـي التحديـد بالاختصـاص الوظيفـي، وفي هـذه الحـال يمكـن أن يبـاشر الإجـراء أي رجل ضبـط جنائي 
ي رجـل الضبـط فلا يجـوز أن يبـاشره غيره، إلا إذا كان أمـر النـدب قـد أجـاز له  ممـن يبـاشرون هـذه الوظيفـة، وإذا سـمِّ

صراحـة أن ينـدب غيره في مبـاشرة الإجـراء المكلـف بـه.

المادة السابعة والستون:
يجـب عىل المحقـق في جميـع الأحـوال التـي يندب فيهـا غيره لإجـراء بعـض التحقيقـات أن يبين - 
كتابـةً - المسـائل المطلـوب تحقيقها والإجـراءات المطلوب اتخاذها. وللمنـدوب أن يجري أي عمل آخر 
مـن أعامل التحقيـق، وأن يسـتجوب المتهـم في الأحوال التي يخشـى فيها فوات الوقـت، متى كان ذلك 

متصلاً بالعمـل المنـدوب له ولازماً في كشـف الحقيقة.

اللائحة
المادة الخامسة والأربعون:

يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة )67( من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة النيابة.

المادة الثامنة والستون:
تعـد إجـراءات التحقيـق نفسـها والنتائـج التـي تسـفر عنهـا مـن الأسرار التـي يجب عىل المحققين 
ومعاونيهـم - مـن كتـاب وخبراء وغيرهـم ممـن يتصلـون بالتحقيـق أو ضريحونـه بسـبب وظيفتهـم أو 

مهنتهـم - عـدم إفشـائها، ومـن يخالـف منهـم تتعين مسـاءلته.

اللائحة
المادة السادسة والأربعون:

1- توجـه استفسـارات الجهـات الحكوميـة ذات العلاقـة إلى النيابـة، أو إلى الجهـة التـي لديهـا القضيـة، عىل ألا يشـتمل 
الاستفسـار أو الإجابـة عىل مـا قـد يؤثـر في سير التحقيـق أو إجراءاتـه.
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2- لا تعـد إفـادة النيابـة للجهـات الحكوميـة ذات العلاقـة عـن إجـراءات التحقيـق ونتائجهـا في شـأن قضيـة تحقـق فيها 
النيابـة؛ مـن قبيـل إفشـاء الأسرار المشـار إليـه في المـادة )68( مـن النظام.

المادة التاسعة والستون:
1- لمـن لحقـه ضرر مـن الجريمـة أن يدّعـي بحقـه الخـاص أثنـاء التحقيـق في الدعـوى، ويفصـل 
المحقـق في مـدى قبـول هـذا الادعـاء خلال ثلاثـة أيـام مـن تاريـخ تقديمـه إليـه. ولمـن رُفـِضَ طلبـه أن 
يعرتض عىل هـذا القـرار لـدى رئيـس الدائـرة التـي يتبعهـا المحقـق خلال أسـبوع مـن تاريـخ إبلاغـه 

بالقـرار، ويكـون قـرار رئيـس الدائـرة في مرحلـة التحقيـق نهائيـاً.
2- للمتهـم، والمجنـي عليـه، والمدعـي بالحـق الخـاص، ووكيـل كل منهـم أو محاميـه، أن ضيحروا 

إجـراءات التحقيـق وفـق مـا تحـدده اللوائـح اللازمـة لهـذا النظام.

اللائحة
المادة السابعة والأربعون:

1- إذا قبـل المحقـق ادعـاء المدعـي بالحـق الخـاص اسـتناداً إلى الفقـرة )1( مـن المـادة )69( مـن النظـام؛ فيلحقـه بملـف 
الدعـوى، ويشير إليـه في لائحـة الدعـوى.

2- يكـون حضـور المذكوريـن في الفقـرة )2( مـن المـادة )69( مـن النظـام لإجـراءات التحقيـق بعـد إبلاغهـم وفقـاً 
لإجـراءات التبليـغ المقـررة نظامـاً، وللمحقـق منعهـم أو منـع بعضهم مـن حضور إجـراء أو أكثر من إجـراءات التحقيق 
متـى رأى ضرورة ذلـك لإظهـار الحقيقـة. وعليـه أن يـدون الأسـباب التـي اقتضـت ذلـك في المحضر. وبمجـرد انتهـاء 

تلـك الضرورة يتيـح لهـم الاطلاع عىل مـا تـم في غيابهم.
3- إذا كان للمتهـم أكثـر مـن وكيـل أو محـام فلهـم حضـور التحقيـق، وللمحقـق أن يطلـب مـن المتهـم اختيـار أحدهـم 

لحضـور التحقيـق إذا رأي مقتضى لذلـك.
4- على المذكورين في الفقرة )2( من المادة )69( من النظام عدم إفشاء أسرار التحقيق.

المادة السبعون:
ليـس للمحقـق - أثنـاء التحقيـق - أن يعـزل المتهـم عـن وكيلـه أو محاميـه الحـاضر معـه. وليـس 
للوكيـل أو المحامـي التدخـل في التحقيق إلا بـإذن من المحقق، وله في جميع الأحـوال أن يقدم للمحقق 

مذكـرة خطيـة بملحوظاتـه، وعىل المحقـق ضم هـذه المذكـرة إلى ملـف القضية.

المادة الحادية والسبعون:
يبلـغ الخصـوم بالسـاعة واليوم الذي سـيباشر فيـه المحقق إجـراءات التحقيق والمـكان الذي تُْرى 

فيه.



الفهرس37

المادة الثانية والسبعون:
يجـب عىل كل مـن المجنـي عليـه والمدعـي بالحـق الخـاص أن يعني مكانـاً في بلـدة المحكمـة التـي 
يجـري التحقيـق في نطـاق اختصاصهـا المـكاني؛ إذا لم يكن مقياًم في تلك البلدة، فـإن لم يفعل ذلك يكون 

إبلاغـه صحيحـاً بإبلاغ إدارة المحكمـة بـكل مـا يلـزم إبلاغه به.

اللائحة
المادة الثامنة والأربعون:

1- يجـب أن يتضمـن إبلاغ إدارة المحكمـة -المشـار إليـه في المـادة )72( مـن النظـام- اسـم المجنـي عليـه واسـم المدعـي 
بالحـق الخـاص واسـم المتهـم، والتهمـة المنسـوبة إليه.

2- تتخـذ إدارة المحكمـة حيـال الإبلاغ المشـار إليـه في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة مـا نصـت عليه الفقـرة )2( مـن المادة 
)106( مـن اللائحة.

المادة الثالثة والسبعون:
للخصـوم - أثنـاء التحقيـق - أن يقدمـوا إلى المحقـق الطلبـات التي يـرون تقديمهـا، وعلى المحقق 

أن يفصـل فيهـا مع بيـان الأسـباب التي اسـتند إليها.

اللائحة
المادة التاسعة والأربعون:

تقـدم طلبـات الخصـوم -أثنـاء التحقيـق- مكتوبـة ومؤرخـة وموقعـة مـن مقدمهـا، وعىل المحقـق أن يفصـل فيها خلال 
خمسـة أيـام مـن تاريـخ قيدهـا، مـا لم تتعلـق بأمـور لهـا صفـة الاسـتعجال؛ فيتعني الفصـل فيهـا خلال )أربـع وعشريـن( 

سـاعة، وفي جميـع الأحـوال عىل المحقـق أن يثبـت طلبـات الخصـوم في محضر التحقيـق.

المادة الرابعة والسبعون:
إذا لم تكـن أوامـر المحقـق وقراراتـه في شـأن التحقيق الذي يجريه قد صـدرت في مواجهة الخصوم، 

فعليـه أن يبلغهـم إياها خلال ثلاثة أيام مـن تاريخ صدورها.

المادة الخامسة والسبعون:
للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.
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الفصل الثاني
ندب الخبراء

المادة السادسة والسبعون:
للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.

اللائحة
المادة الخمسون:

1- يكون ندب المحقق للخبير لإبداء رأيه في مسألة متعلقة بالتحقيق -وفقاً لما ورد في المادة )76( من النظام- مكتوباً، 
ويحدد في الندب المهمة المطلوبة، والمدة المحددة لإنجازها، ويخضع الخبير أثناء مباشرته مهمته لرقابة المحقق.

2- للمحقـق تمكني الخبير مـن الاطلاع عىل الأشـياء والأوراق والمسـتندات المتعلقـة بطلب الخبرة، وتسـليمه أصولها 
أو صـوراً منهـا -بحسـب الحـال- ويُثبـت المحقق ذلـك في محضر التحقيـق. فإن لم تكن هناك أشـياء ماديـة؛ فيأمر المحقق 

بتمكني الخبير مـن فحص مـكان وقـوع الجريمة، والبحـث فيه عـن أي أثر.
3- يلتـزم الخبير المنتـدب بالمهمـة المكلـف بهـا، وإذا كان النـدب لشـخصه لا لصفتـه فعليـه القيـام بالمهمة بنفسـه، وليس 

لـه أن ينيـب غيره في ذلك.

المادة السابعة والسبعون:
عىل الخبير أن يقـدم تقريـره كتابـة في الموعـد الذي حـدده المحقـق، وللمحقق أن يسـتبدل به خبيراً 
آخـر إذا لم يقـدم التقريـر في الموعـد المحـدد لـه، أو وَجـد مقتضى لذلـك، ولـكل واحـد مـن الخصوم أن 

يقـدم تقريـراً مـن خبير آخـر بصفة استشـارية.

اللائحة
المادة الحادية والخمسون:

1- يقـدم الخبير عنـد إنجـاز مهمتـه المطلوبـة منـه -وفقـاً لمـا ورد في المـادة )77( من النظـام- تقريـراً مؤرّخـاً وموقعاً منه 
يتضمـن ملخصـاً للمهمـة وإجـراءات الكشـف والفحـص والتحاليـل الفنيـة التـي باشرهـا، ومشـاهداته والنتائـج التـي 

خلـص إليهـا بشـكل دقيق ومسـبب.
2- عند تعدد الخبراء واختلافهم في الرأي فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يتضمن رأي كل واحد منهم، وأسانيده.

3- للمحقق مناقشة الخبير في التقرير الذي قدمه واستدعاؤه لذلك إذا لزم الأمر.
4- للخبير الـذي يسـتعين بـه أيٌّ مـن الخصـوم أن يطلب مـن جهة التحقيـق تمكينه من الاطلاع على الأشـياء والأوراق 

والمسـتندات المتعلقـة بطلـب الخبرة أو يطلـب صـوراً منهـا، ويكـون الإذن في ذلك من صلاحيـة المحقق.
5- تضم تقارير الخبرة وجميع مرافقاتها إلى ملف الدعوى.
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المادة الثامنة والسبعون:
للخصـوم الاعرتاض عىل الخبير إذا وجدت أسـباب قوية تدعـو إلى ذلك، ويقـدم الاعتراض إلى 
المحقـق للفصـل فيـه، ويجـب أن يبني فيـه أسـباب الاعرتاض، وعىل المحقق الفصـل فيه في مـدة ثلاثة 
أيـام مـن تقديمـه. ويترتـب عىل هـذا الاعرتاض عـدم اسـتمرار الخبير في عملـه إلا إذا اقتضى الحـال 

الاسـتعجال فيأمـر المحقق باسـتمراره.

اللائحة
المادة الثانية والخمسون:

1- يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال -المشار إليه في المادة )78( من النظام- إلى المحقق.
2- في حـال عـدم قبـول المحقـق للاعرتاض -المشـار إليـه في المـادة )78( مـن النظـام- فلا يقبـل الاعتراض عىل الخبير 

نفسـه مـرة أخـرى، مـا لم تِجدّ أسـباب تؤيـد ذلك.
3- لا يحول عدم قبول المحقق للاعتراض على الخبير من التقدم به أمام المحكمة عند نظر الدعوى.
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الفصل الثالث
الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

المادة التاسعة والسبعون:
ينتقـل المحقـق - عنـد الاقتضـاء - فـور إبلاغـه بوقـوع جريمـة داخلـة في اختصاصـه إلى مـكان 
وقوعهـا لإجـراء المعاينـة اللازمـة قبـل زوالهـا أو طمـس معالمهـا أو تغييرهـا، ولا يحـول ذلـك دون 

المصابني. إسـعاف 

اللائحة
المادة الثالثة والخمسون:

1- إذا كانـت الجريمـة مـن الجرائـم الكبيرة فلا يحول وجود شـك في اختصاص المحقـق أو قيام نزاع حولـه دون انتقاله 
إلى مـكان وقـوع الجريمة -فـور إبلاغه بها- لإجـراء المعاينة.

2- إذا تعـذر عىل المحقـق الانتقـال -وفـق المـادة )79(من النظام- إلى مـكان وقوع الجريمـة، فعليه إبلاغ رئيـس الدائرة 
التابـع لها؛ لاتخـاذ اللازم في هذا الشـأن.

المادة الرابعة والخمسون:
1- يبـاشر المحقـق معاينـة مـكان وقـوع الجريمة بنفسـه، وله نـدب أحد رجـال الضبط الجنائـي لمباشرة تلـك المعاينة، مع 

مراعـاة الأحكام الخاصـة بالندب.
2- يكلـف المحقـق خبراء الأدلـة الجنائيـة بالبحـث عام تركـه الجـاني من آثـار تفيـد التحقيق كآثـار الأقـدام، والبصمات، 
وبقـع الـدم، وفحـص الملابـس، وبقية الأشـياء، ورفع الآثـار المتخلفة عن الجريمة، ووضع رسـم تخطيطـي، وأخذ صور 

لمـكان وقـوع الجريمـة، وغير ذلك مـن الأمـور ذات العلاقة بعمـل خبراء الأدلـة الجنائية.
3- للمحقق إعادة المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك، مع ذكر الأسباب.

المادة الخامسة والخمسون:
1- يبـدأ المحقـق فـور وصولـه إلى مـكان وقوع الجريمة بإجـراء المعاينة اللازمـة، وإلقاء نظرة فاحصة وشـاملة على مكان 
وقـوع الجريمـة، ويثبـت حالـة الأشـخاص، والأشـياء، والآثـار الماديـة المتبقيـة عـن الجريمـة، ويسـتمع بصـورة سريعـة 

وشـفهية للمعلومـات الأوليـة المتوافـرة عـن كيفيـة حدوثهـا، ووقـت ارتكابها، وهويـة مرتكبها والشـهود.
2- للمحقـق أن يأمـر بوضـع الأختـام عىل الأماكـن التـي وقعـت فيهـا الجريمـة، أو التـي بقيـت فيهـا آثـار للجريمـة أو 

أشـياء تفيـد في كشـف الحقيقـة.
3- عىل المحقـق ضبـط كل مـا لـه علاقـة بالجريمـة ويتبـع في تحريـز مـا تسـفر عنـه المعاينـة مـن أدلـة ماديـة مضبوطـة 

الشـأن. هـذا  في  المقـررة  الإجـراءات 
المادة السادسة والخمسون:

للمحقـق فحـص مواضـع الجنايـة في جسـد المجني عليـه، إلا إذا كان المجني عليـه رجلًا أو حدثـاً وكان موضع الجناية في 
عورتـه، أو امـرأة؛ فعىل المحقق أن يندب من يناسـب لذلك حسـب الحال.
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المادة السابعة والخمسون:
إذا رأى المحقـق أن هنـاك حاجـة إلى الاطلاع على مسـتندات تتعلق بالقضية في إحدى الجهـات الحكومية لا يمكن نقلها 

مـن مكانهـا؛ فيبـادر إلى الانتقـال إلى تلـك الجهة، والاطلاع عليها، وله أخذ صـور منها بعد موافقة المسـؤول المختص.
المادة الثامنة والخمسون:

يكـون ضبـط الأمـوال والأرصـدة التـي لـدى البنـوك والحجـز عليهـا، والاستفسـار عنهـا في مرحلـة التحقيـق؛ بطلـب 
موجـة إلى مؤسسـة النقـد العـربي السـعودي مـن رئيـس فـرع النيابـة في المنطقـة، أو مـن سـلطة لهـا طلـب ذلـك.

المادة الثمانون:
تفتيـش المسـاكن عمـل مـن أعامل التحقيـق، ولا يجـوز الالتجـاء إليـه إلا بنـاءً عىل اتهـام بارتكاب 
جريمـة موجـه إلى شـخص يقيـم في المسـكن المـراد تفتيشـه، أو باشرتاكه في ارتكابهـا، أو إذا وجـدت 
قرائـن تـدل عىل أنه يحوز أشـياء تتعلـق بالجريمة. وللمحقـق أن يفتش أي مكان ويضبـط كل ما يحتمل 
أنـه اسـتعمل في ارتـكاب الجريمـة أو نتـج منهـا، وكل مـا يفيـد في كشـف الحقيقـة بام في ذلـك الأوراق 
والأسـلحة. وفي جميـع الأحـوال يجـب أن يُعِـد محضراً عـن واقعـة التفتيش يتضمن الأسـباب التـي بُنيَِ 
عليهـا ونتائجـه، مـع مراعـاة أنـه لا يجـوز دخـول المسـاكن أو تفتيشـها إلا في الأحوال المنصـوص عليها 

نظامـاً وبأمر مسـبب مـن النيابـة العامة.

المادة الحادية والثمانون:
للمحقـق أن يفتـش المتهـم، ولـه تفتيـش غير المتهـم إذا اتضـح مـن أمـارات قويـة أنـه يخفـي أشـياء 

تفيـد في كشـف الحقيقـة. ويراعـى في التفتيـش حكـم المـادة )الثالثـة والأربعين( مـن هـذا النظـام.

المادة الثانية والثمانون:
يراعـى في ضبـط الخطابـات والرسـائل والصحف والمطبوعـات والطرود والبرقيـات والمحادثات 
الهاتفيـة وغيرهـا من وسـائل الاتصـال أحكام )الفصـل الخامس( من )البـاب الثالث( من هـذا النظام.

المادة الثالثة والثمانون:
الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع في شأنها أحكام المادة )الخمسين( من هذا النظام.

المادة الرابعة والثمانون: 
لا يجـوز للمحقـق أن يضبـط مـا لـدى وكيـل المتهـم أو محاميـه مـن أوراق ومسـتندات سـلمها إليـه 

المتهـم لأداء المهمـة التـي عهـد إليـه بهـا ولا المراسلات المتبادلـة بينهام في القضيـة.
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اللائحة
المادة التاسعة والخمسون:

يشرتط لامتنـاع المحقـق - وفقـاً للامدة )84( مـن النظـام- مـن ضبـط المراسلات المتبادلـة بني المتهـم ووكيلـه أو محاميه 
ومـا يسـلمه المتهـم لأي منهام مـن أوراق أو مسـتندات؛ أن تكـون متعلقـة بـأداء مهمـة الدفـاع عـن المتهـم في القضية.

المادة الخامسة والثمانون:
إذا توافـرت لـدى المحقـق أدلـة عىل أن شـخصاً معينـاً يحـوز أشـياء لهـا علاقـة بالجريمـة التي يحقق 
فيهـا، فيسـتصدر أمـراً مـن رئيـس الدائـرة التـي يتبعهـا بتسـليم تلـك الأشـياء إلى المحقـق، أو تمكينه من 

الاطلاع عليها، بحسـب مـا يقتضيـه الحال.
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الفصل الرابع
التصرف في الأشياء المضبوطة

المادة السادسة والثمانون:
يجـوز أن يُؤمـر بـرد الأشـياء التـي ضبطت أثنـاء التحقيـق ولو كان ذلـك قبل الحكـم، إلا إذا كانت 

لازمـةً للسير في الدعوى أو محلاًّ للمصادرة.

اللائحة
المادة الستون:

إذا كانت الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلًا للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.

المادة السابعة والثمانون:
يكـون رد الأشـياء المضبوطـة إلى مـن كانـت في حيازته وقت ضبطهـا، وإذا كانـت المضبوطات من 
الأشـياء التـي وقعـت عليهـا الجريمـة، أو المتحصلة من هذه الأشـياء، فيكون ردها إلى مـن فقد حيازتها 

بالجريمـة، مـا لم يكن لمـن ضبطت معه حق في حبسـها.

								        63ل	     65ل       المادة الثامنة والثمانون:  
يصـدر الأمـر بـرد الأشـياء المضبوطـة مـن المحقـق أو مـن المحكمـة المختصـة التـي يقـع في نطـاق 

اختصاصهـا مـكان التحقيـق. ويجـوز للمحكمـة أن تأمـر بالـرد أثنـاء نظـر الدعـوى.

اللائحة
المادة الثانية والستون:

يختـص المحقـق بـرد المضبوطـات قبـل رفع القضيـة إلى المحكمـة، وبعد رفعهـا يكون ذلك مـن اختصاص رئيـس الدائرة 
القضائية.

المادة التاسعة والثمانون:
لا يمنـع الأمـر بـرد الأشـياء المضبوطـة ذوي الشـأن مـن المطالبة أمـام المحكمة المختصـة بما لهم من 
حقـوق، إلا المتهـم أو المدعـي بالحـق الخـاص إذا كان الأمر بالرد قـد صدر من المحكمة بنـاءً على طلب 

أي منهام في مواجهة الآخر.
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المادة التسعون:
لا يجـوز للمحقـق الأمـر بـرد الأشـياء المضبوطـة عنـد المنازعـة، أو عند وجود شـك فيمـن له الحق 
في تسـلمها، ويُرْفَـع الأمـر في هـذه الحـال إلى المحكمـة المختصـة بنـاءً عىل طلـب ذوي الشـأن لتأمـر بام 

تراه.

اللائحة
المادة الثالثة والستون:

1- المحكمـة المختصـة الـوارد ذكرهـا في المـادة )90( مـن النظـام هـي المحكمة المختصـة المنصوص عليها في المـادة )88( 
مـن النظام.

2- إذا رفـع الأمـر إلى المحكمـة المختصـة عنـد المنازعـة عىل الأشـياء المضبوطـة أو وجود شـك فيمن له الحق في تسـلمها 
-وفقـاً للامدة )90( مـن النظـام- فتتخـذ مـا تراه في شـأنه وفقاً لحكم المـادة )93( مـن النظام.

المادة الحادية والتسعون:
يجـب - عنـد صـدور أمـر بحفـظ الدعـوى - أن يُفْصَـل في كيفيـة التصرف في الأشـياء المضبوطة، 

وكذلـك الحـال عنـد الحكـم في الدعـوى إذا حصلـت المطالبـة بردهـا أمـام المحكمة.

اللائحة
المادة الحادية والستون:

إذا كانـت المضبوطـات ممـا تُنـع حيازتـه شرعـاً أو نظامـاً، أو كانـت محلاً للمصـادرة؛ فعىل المحقـق إجـراء ما يلـزم حيال 
إتلافهـا أو المطالبـة بمصادرتهـا، وذلـك بحسـب الأحوال.

المادة الثانية والتسعون:
الأشـياء المضبوطـة التـي لا يطلبهـا أصحابها - بعـد إبلاغهم بحقهم في اسـتعادتها - تودع في الهيئة 

العامـة للولايـة على أموال القاصريـن ومن في حكمهم.

اللائحة
المادة الرابعة والستون:

يكـون إبلاغ أصحـاب الأشـياء المضبوطـة بحقهـم في اسـتعادتها وفـق الأحـكام المنظمـة للإبلاغ الـواردة في النظـام 
واللائحـة. ويجـوز -عنـد تعـذر ذلك- أن يكون الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلية واسـعة الانتشـار، أو بأي 

وسـيلة إبلاغ أخـرى يتحقـق بهـا الغرض.
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63ل  						      المادة الثالثة والتسعون:
للمحكمـة التـي يقـع في دائرتهـا مـكان التحقيـق أن تأمـر بإحالـة الخصـوم للتقـاضي أمـام المحكمة 
المختصـة إذا رأت موجبـاً لذلـك. وفي هـذه الحـال يجـوز وضـع الأشـياء المضبوطـة تحـت الحراسـة، أو 

اتخـاذ وسـائل تحفظيـة أخرى في شـأنها.

اللائحة
المادة الخامسة والستون:

1- المحكمـة التـي يقـع في دائرتهـا مـكان التحقيـق -الـوارد ذكرهـا في المـادة )93(مـن النظـام- هـي المحكمـة المختصـة 
المنصـوص عليهـا في المـادة )88( مـن النظـام.

2- إذا رفـع الأمـر إلى المحكمـة المختصـة عنـد المنازعـة عىل الأشـياء المضبوطـة أو وجود شـك فيمن له الحق في تسـلمها 
ورأت إحالـة الخصـوم للتقـاضي وكانـت غير مختصة مكانـاً فتحيلهـم إلى المحكمة المختصـة مكاناً.

المادة الرابعة والتسعون:
إذا كان الشيء المضبـوط ممـا يتلـف بمـرور الزمن، أو يسـتلزم حفظه نفقات كبيرة تسـتغرق قيمته، 
أمـرت المحكمـة بتسـليمه إلى صاحبـه، أو إلى الهيئـة العامـة للولايـة عىل أمـوال القاصريـن ومـن في 
حكمهـم لبيعـه بالمـزاد العلنـي متى سـمحت بذلك مقتضيـات التحقيـق. وفي هذه الحال يكـون لمدعي 

الحـق فيـه أن يطالـب بالثمـن الـذي بيـع به.

اللائحة
المادة السادسة والستون:

عىل الجهـة التـي تتـولى الضبـط أن تبني في محـاضر المضبوطـات مـا يسرع إليـه التلـف منهـا ومـا يسـتلزم حفظـه نفقـات 
كبيرة.
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الفصل الخامس
الاستماع إلى الشهود

المادة الخامسة والتسعون:
عىل المحقـق أن يسـتمع إلى أقـوال الشـهود الذيـن يطلـب الخصـوم سامع أقوالهـم، مـا لم يـر عـدم 
الفائـدة مـن سامعها. ولـه أن يسـتمع إلى أقـوال مـن يـرى لـزوم سامعه مـن الشـهود عـن الوقائـع التي 

تـؤدي إلى إثبـات الجريمـة وظروفهـا وإسـنادها إلى المتهـم أو براءتـه منهـا.

اللائحة
المادة السابعة والستون:

1- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.
2- إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقة يترجم أقواله.

3- إذا ظهر للمحقق نقصٌ في أهلية الشاهد، فيصف ما ظهر له، ويأخذ أقوال الشاهد، ويدونها في محضر التحقيق.
4- إذا رفض المحقق سماع شهادة الشاهد فيتعين عليه إثبات ذلك في محضر التحقيق مسبباً.

5- يطلـب المحقـقُ مـن الشـاهد الإدلاء بمعلوماتـه التي لها صلـة بموضوع التحقيـق، ويتركه يسترسـل في إجابته وسرد 
مـا لديـه عـن ذلـك، ولا يقاطعـه، مـا لم يخرج عـن الموضوع، وذلـك دون التأثير عىل إرادته بأي وسـيلة.

6- إذا فـرغ الشـاهد مـن شـهادته، ناقشـه المحقـق فيهـا بالقـدر الـذي يتحقق به مـن صحة هـذه الشـهادة، ولا يظهر أمام 
الشـاهد بمظهـر المتشـكك في أقوالـه، ويسـتوضح -بقـدر الإمـكان- مـن الشـاهد عـن وقـت الجريمـة ومكانهـا، وكيفية 

وقوعهـا، والفاعـل وباعثه.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

ن أقوالـه كتابـةً، ويُسـأل الأصـم الـذي يسـتطيع  1- إذا كان مـن يُـراد الاسـتماع إلى أقوالـه أبكـم يسـتطيع الكتابـة فيـدوِّ
ن أقوالـه بوسـاطة خبير. القـراءة عـن طريـق كتابـة الأسـئلة لـه، وإذا كان الأبكـم أو الأصـم أميّـاً فتـدوَّ

2- يكون توقيع الأمّي فيما يستلزم ذلك بوضع بصمة إصبعه.

المادة السادسة والتسعون:
عىل المحقـق أن يثبـت في المحضر البيانـات الكاملـة عن كل شـاهد، تشـمل اسـم الشـاهد، ولقبه، 
وسـنه، ومهنتـه أو وظيفتـه، وجنسـيته، ومـكان إقامتـه، وصلتـه بالمتهـم والمجنـي عليـه والمدعـي بالحق 

الخاص.
البيانـات وشـهادة الشـهود وإجـراءات سامعها في المحضر مـن غير تعديـل، أو  ن تلـك  وتُـدَوَّ
شـطب، أو كشـط، أو تحشير، أو إضافة. ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدّق عليه المحقق والكاتب 

والشاهد.



الفهرس47

اللائحة
المادة الثامنة والستون:

تـدون في محضر التحقيـق شـهادة الشـاهد وأجوبتـه عـن الأسـئلة المطروحـة عليـه بنصهـا كام نطـق بهـا، ويثبـت فيـه 
-بالإضافـة إلى البيانـات الـواردة في المـادة )96( مـن النظام- اسـم المترجم إن وجد وكل من حضر مـن أطراف القضية، 

ومـكان سامع الشـهادة ويومـه وتاريخـه وسـاعته.

المادة السابعة والتسعون:
يضـع كل مـن المحقـق والكاتـب توقيعـه عىل الشـهادة، وكذلـك الشـاهد بعـد تلاوتهـا عليـه، فإن 
امتنـع عـن وضـع توقيعـه أو بصمتـه أو لم يسـتطع، فيُثْبَـتُ ذلـك في المحضر مـع ذكـر الأسـباب التـي 

. يبديها

المادة الثامنة والتسعون:
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.

اللائحة
المادة التاسعة والستون:

1- للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتى ينتهي من سماع شهادة كل منهم.
2- تكـون المواجهـة -المنصـوص عليهـا في المـادة )98( من النظـام- إما بمواجهة الشـهود بعضهم ببعـض، وبالخصوم، 
أو بـأن يذكـر المحقـق لـكل شـخص مـا قالـه الآخـر، وكلاهمـا ماثـل أمـام المحقـق، وإذا أصر كل منهام عىل قولـه فعىل 
المحقـق إثبـات ذلـك في المحضر، وإن عـدل أحدهمـا عن أقوالـه وجبت مناقشـته عن هذا العـدول، ويُثبـت المحققُ جميعَ 

مـا يصـدر مـن الأشـخاص الذين تجـري بينهـم المواجهة مـن تصرفـات أو أقوال.
3- للمحقـق أن يخفـي هويـة الشـاهد وألا يواجهـه بالخصوم أو باقي الشـهود متى رأى أن مصلحـة التحقيق أو مصلحة 

الشـاهد تستلزم ذلك.

المادة التاسعة والتسعون:
للخصـوم بعـد الانتهـاء من الاسـتماع إلى أقوال الشـاهد إبـداء ملحوظاتهم عليها، ولهـم أن يطلبوا 
مـن المحقـق الاسـتماع إلى أقـوال الشـاهد عـن نقـاط أخـرى يبينونهـا. وللمحقـق أن يرفـض توجيـه أي 

سـؤال لا يتعلـق بالدعـوى، أو يكـون في صيغتـه مسـاس بأحد.

المادة المائة:
إذا كان الشاهد مريضاً، أو لديه ما يمنعه من الحضور فتسمع شهادته في مكان وجوده.
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اللائحة
المادة السبعون:

1- يُرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد -وفق ما ورد في المادة )100( من النظام- إلى المحقق.
2- إذا كانـت إقامـة الشـاهد خـارج حـدود اختصـاص المحقـق المـكاني، فللمحقـق أن ينـدب غيره لسامع شـهادته وفق 
الأحـكام المنصـوص عليهـا في النظـام واللائحـة، مـع بيان الوقائـع التي يرغـب الإفـادة عنهـا، وإن رأى ضرورة مباشرة 
سامع الشـهادة بنفسـه، جـاز لـه ذلـك بعـد موافقـة رئيـس فـرع النيابـة في المنطقـة أو النائـب العـام -بحسـب الأحـوال- 

ويـدون ذلـك في محضر التحقيق.
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الفصل السادس
الاستجواب والمواجهة

المادة الأولى بعد المائة:
1- يجـب عىل المحقـق عنـد حضـور المتهم لأول مـرة للتحقيق أن يـدون جميع البيانات الشـخصية 
الخاصـة بـه ويبلغـه بالتهمـة المنسـوبة إليـه، ويثبـت في المحضر مـا يبديـه المتهـم في شـأنها مـن أقـوال. 
وللمحقـق أن يواجهـه بغيره مـن المتهمني، أو الشـهود. ويوقـع المتهـم عىل أقوالـه بعـد تلاوتهـا عليه، 

فـإن امتنـع أثبـت المحقـق امتناعـه عـن التوقيـع في المحضر وسـببه.
2- إذا اعرتف المتهـم أثنـاء التحقيـق بجريمـة توجـب القتـل، أو القطـع، أو القصـاص في النفـس 
أو فيام دونهـا، فيصـدق اعترافـه مـن المحكمـة المختصـة، مـع تدويـن ذلـك في الضبـط بحضـور كاتـب 

وتوقيعه. الضبـط 

اللائحة
المادة الحادية والسبعون:

1- للمحقق -عند الاقتضاء- أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.
2- إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي.

3- يكـون سامع أقـوال المتهـم في قضايا العنـف الأسري والتحقيق فيهـا، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي 
الخبرة، عنـد الحاجة))).
المادة الثانية والسبعون:

1- يُفتتـح محضر التحقيـق - عنـد اسـتجواب المتهـم- ببيـان اسـم المحقـق، ووظيفتـه، واسـم الكاتـب، والمترجـم -إن 
وجـد- وكل مـن حضر مـن أطـراف القضيـة، ومـكان تحريـر المحضر، ويومـه وتاريخـه وسـاعته، والتهمـة المنسـوبة إلى 
المتهـم، وعىل المحقق أن يُثبت اسـم من أُخذت أقوالـه، والبيانات اللازمة لإثبات شـخصيته، وتُرقَّم صفحات المحضر، 
ويُـرر بخـط واضـح دون أي شـطب أو كشـط أو محـو أو تحشـية أو تحشير أو تـرك فـراغ، وإذا اقتضى الأمـر إضافة شيء 
إلى الأقـوال فعىل الكاتـب بيـان ذلـك في هامش المحضر، ويوقـع المحضر كل من المحقـق والكاتب ومن أخـذت أقواله، 

والمترجـم إن وجـد، ويجـوز توثيـق إجـراءات التحقيق والاسـتجواب بالصـوت والصورة.
2- يبـدأ المحقـق بسـؤال المتهـم مشـافهة بعـد إحاطتـه بالتهمـة المنسـوبة إليـه، ويُملي عىل الكاتـب صيغـة السـؤال بعيـداً 
عـن أيِّ إيهـام أو غمـوض؛ فـإن اعرتف المتهـم أخذ توقيعـه عليه مع توقيـع المحقق والكاتـب، ثم يسـتجوبه تفصيلًا عن 
وقائـع التهمـة، ويتثبـت مـن انطباقهـا على الواقـع، ويتأكد من صدق أقـوال المتهم وتوافر الأدلة المسـاندة. وتُـدون إجابة 
المتهـم كام نطـق بهـا، وإذا ظهـر للمحقق عـدم فهم المتهـم للسـؤال أو كان جوابه خارجاً عن السـؤال فعىل المحقق إعادة 

هـذا نـص المـادة بعـد إضافـة الفقـرة الثالثـة بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء الصـادر برقـم: )332( وتاريـخ 1440/6/14هــ، ونصها  	(((
السـابق: )1- للمحقـق -عنـد الاقتضـاء- أن يثبـت في محضر خـاص توكيـل المتهـم لمحاميـه لمرحلـة التحقيـق.2- إذا طـال التحقيـق 

شـخصية اعتباريـة، فيجـرى مـع ممثلهـا النظامـي(.
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السـؤال عليـه مـرة أخـرى وإفهامـه معنـاه، وإن أصر المتهم على ذلـك فتُدون إجابته مـع تعليق المحقق عىل ذلك، على أن 
تُيَّـز إجابـة المتهم عن تعليـق المحقق.

3- إذا أنكـر المتهـم التهمـة المنسـوبة إليـه، فيتثبـت المحقـق مـن أقـوال المتهم ودفوعـه، ثم يواجهـه بالأدلـة القائمة ضده، 
ويناقشـه فيهـا، وإذا اقتضى التحقيـق تكـرار اسـتجواب المتهـم فللمحقـق ذلك بام لا يؤثر عىل إرادة المتهم في إبـداء أقواله.

4- إذا امتنـع المتهـم عـن الإجابـة أو امتنـع عـن التوقيـع أثبـت المحقق امتناعـه في المحضر مع ذكـر أسـباب الامتناع، ولا 
يمنـع ذلـك مـن إصـدار أمـر بإيقافـه إن رأى المحقق موجبـاً لذلك، والميض في إجـراءات التحقيق.

5- يوقـع كل مـن المحقـق والكاتـب في نهايـة كل صفحـة من صفحات المحضر، وكذلك من أُخذت أقوالـه بعد تلاوتها 
عليه.

المادة الرابعة والسبعون:
1- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة )2( من المادة )101( من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعاً.

2- يـدون في الضبـط اعرتاف المتهـم عنـد التصديـق، وكذلـك مـا يظهـر للدائـرة حيـال أهليتـه ومـا يبـدو عليهـا مـن 
عـوارض، ويشرح بذلـك عىل محضر التحقيـق.

المادة الثانية بعد المائة:
يجـب أن يكـون الاسـتجواب في حـال لا تأثير فيهـا عىل إرادة المتهـم في إبـداء أقوالـه، ولا يجـوز 
تحليفـه ولا اسـتعمال وسـائل الإكـراه ضـده. ولا يجـوز اسـتجواب المتهم خـارج مقر جهـة التحقيق إلا 

لضرورة يقدرهـا المحقق.

اللائحة
المادة الثالثة والسبعون:

1- إذا وجـد المحقـق ضرورة لاسـتجواب المتهـم خـارج مقـر جهـة التحقيـق -وفقـاً للامدة )102( من النظـام- فيدون 
ذلـك في محضر التحقيق.

2- عىل الجهـة الموقـوف لديهـا المتهـم نقلـه إلى مـكان اسـتجوابه، وتسـهيل مهمـة المحقق إذا قـرر إجراء الاسـتجواب في 
مقرها.
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الفصل السابع
التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

المادة الثالثة بعد المائة:
للمحقـق في جميـع القضايـا أن يقـرر - بحسـب الأحـوال - حضـور الشـخص المطلـوب التحقيـق 

معـه، أو يصـدر أمـراً بالقبـض عليـه إذا كانـت ظـروف التحقيـق تسـتلزم ذلك.

المادة الرابعة بعد المائة:
يجب أن يشـمل كل أمر بالحضور اسـم الشـخص المطلوب رباعياً، وجنسـيته، ومهنته أو وظيفته، 
ومـكان إقامتـه، وتاريـخ الأمـر، وسـاعة الحضـور وتاريخه، واسـم المحقـق وتوقيعه، والختم الرسـمي. 
ويشـمل أمـر القبـض والإحضـار - فضلاً عـن ذلـك - تكليـف رجـال السـلطة العامـة بالقبـض عىل 
المتهـم وإحضـاره أمـام المحقـق في الحـال إذا رفض الحضـور طوعاً. ويشـمل أمر التوقيـف - بالإضافة 
إلى مـا سـبق - تكليـف مديـر التوقيـف بقبـول المتهـم في مـكان التوقيـف مـع بيـان التهمـة المنسـوبة إليه 

ومستندها.

المادة الخامسة بعد المائة:
يبلـغ الأمـر بالحضـور إلى الشـخص المطلـوب التحقيـق معـه بوسـاطة أحـد المحضريـن أو رجـال 
السـلطة العامـة، وتسـلم إليـه صـورة منـه إن وجـد، وإلا فتسـلم إلى أحـد أفـراد أسرته الكامـل الأهلية 

معه. السـاكن 

اللائحة
المادة الخامسة والسبعون:

يجـب أن يبلـغ الشـخص الـذي يُطلـب التحقيق معـه - وفق ما نصـت عليه المـادة )105( من النظام- بأمـر الحضور قبل 
)أربـع وعشريـن( سـاعة عىل الأقـل من موعـد التحقيق، ما لم يسـتدع الأمر الاسـتعجال، ويؤخذ توقيع من تسـلّم الأمر 

بالحضـور، وعنـد امتناعـه يشـار إلى ذلك في أصل الأمـر، وفي كل الأحوال يعاد أصـل الأمر للمحقق.

المادة السادسة بعد المائة:
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.

المادة السابعة بعد المائة:
إذا لم ضيحر المتهـم - بعـد تكليفـه بالحضـور رسـمياً - مـن غير عـذر مقبـول، أو إذا خيـف هربـه، 
أو كانـت الجريمـة في حـال تلبـس؛ جـاز للمحقـق أن يصـدر أمـراً بالقبض عليـه وإحضاره ولـو كانت 

الواقعـة ممـا لا يجـوز فيهـا توقيـف المتهم.
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اللائحة
المادة السادسة والسبعون:

لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار -وفقاً للمادة )107( من النظام- توقيف المتهم.

المادة الثامنة بعد المائة:
إذا لم يكـن للمتهـم مـكان إقامـة معـروف فعليـه أن يعني مكانـاً يقبله المحقـق، وإلا جـاز للمحقق 

أن يصـدر أمـراً بتوقيفه.

المادة التاسعة بعد المائة:
فيـودع مـكان  فـوراً، وإذا تعـذر ذلـك  المقبـوض عليـه  المتهـم  المحقـق أن يسـتجوب  يجـب عىل 
التوقيـف إلى حني اسـتجوابه. ويجـب ألا تزيـد مـدة إيداعـه عىل أربـع وعشريـن سـاعة، فـإذا مضـت 
هـذه المـدة دون اسـتجوابه وجـب عىل مديـر التوقيف إبلاغ رئيـس الدائرة التــي يتبعهـا المحقق، وعلى 

الدائـرة أن تبـادر إلى اسـتجوابه حـالاً، أو تأمـر بإخلاء سـبيله.

اللائحة
المادة السابعة والسبعون:

1- إذا قـرر المحقـق إيـداع المتهـم المقبـوض عليـه مـكان التوقيـف لتعـذر اسـتجوابه فور القبـض عليه بحسـب ما نصت 
عليـه المـادة )109( مـن النظـام؛ فيُصـدر أمـراً بذلـك، ويدون سـبب تعذر اسـتجوابه في محضر التحقيق.

2- إذا كان سـبب تعـذر اسـتجواب المتهـم المقبوض عليه يرجـع إلى المحقق؛ فلرئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق تكليف 
آخر. محقق 

المادة العاشرة بعد المائة:
إذا قبـض عىل المتهـم خـارج نطـاق الدائـرة التـي يجـرى التحقيـق فيهـا فيُحَضرَّ إلى دائـرة التحقيق 
في الجهـة التـي قبـض عليـه فيهـا، وعىل هـذه الدائـرة أن تتحقـق مـن جميـع البيانـات الخاصة بشـخصه، 
وتبلغـه بالواقعـة المنسـوبة إليـه، وتـدون أقوالـه في شـأنها، وإذا اقتضـت الحـال نقلـه فَيُبَلـغ بالجهـة التي 

إليها. سَـيُنقَْلُ 

المادة الحادية عشرة بعد المائة:
إذا اعرتض المتهـم عىل نقلـه، أو كانـت حالتـه الصحيـة لا تســمح بالنقـل، يبلـغ المحقـق بذلـك، 

وعليـه أن يصـدر أمـره فـوراً بام يلـزم.
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اللائحة
المادة الثامنة والسبعون:

عىل المحقـق فـور تبلغـه باعرتاض المتهـم عىل نقلـه -اسـتناداً إلى المـادة )111( مـن النظـام- أو بـأن حالتـه الصحيـة لا 
تسـمح بالنقـل؛ أن يصـدر أمره فوراً بإخلاء سـبيله أو اسـتمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليسـتجوبه في مـكان القبض عليه، 
ولـه أن ينـدب المحقـقَ المختـص للقيـام بهذا الإجراء بعـد موافقة النائب العـام، أو رئيس فرع النيابة في المنطقة -بحسـب 

الأحـوال- أو أن يأمـر بنقله رغـم اعتراضه.
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الفصل الثامن
أمر التوقيف

قرار الجرائم الكبيرة	    1ل 					    المادة الثانية عشرة بعد المائة:       
يحـدد النائـب العـام -بعـد الاتفـاق مـع وزارة الداخليـة ورئاسـة أمن الدولـة- ما يعد مـن الجرائم 

الكبيرة الموجبـة للتوقيـف، وينشر ذلـك في الجريدة الرسـمية))).

اللائحة
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

يقصـد بعبـارة �الجرائـم الكبيرة� أينام وردت في النظـام؛ �الجرائم الكبيرة الموجبـة للتوقيف� الـواردة في المادة )112( 
مـن النظام.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
إذا تبني بعـد اسـتجواب المتهم، أو في حـال هربه، أن الأدلة كافية ضـده في جريمة كبيرة، أو كانت 
مصلحـة التحقيـق تسـتوجب توقيفـه؛ فعلى المحقـق إصدار أمر بتوقيفـه مدة لا تزيد على خمسـة أيام من 

تاريـخ القبض عليه.

اللائحة
المادة الرابعة والعشرون:

1- أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي:
أ( إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة.

ب( إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم.
ج( إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق.

د( إذا خُشي هرب المتهم أو اختفاؤه.
هـ( إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.

2- إذا كانـت مـدة التوقيـف خمسـة أيـام فأكثـر، فعىل إدارة التوقيف إشـعار الجهة التي أصـدرت أمر التوقيف والتنسـيق 
معهـا قبـل انقضـاء مدتـه بفرتة لا تقـل عن اثنتين وسـبعين سـاعة. وأمـا إذا كانت مـدة التوقيـف أقل من خمسـة أيام فعلى 
إدارة التوقيـف إشـعار الجهـة التـي أصـدرت أمـر التوقيـف والتنسـيق معهـا قبـل انقضـاء مدتـه بوقـت كافٍ. وفي كلتـا 
الحالتني إذا لم يـرد مـن الجهـة أمـر بالتمديـد وانقضـت مدته فعليها إخلاء سـبيله فوراً، وإشـعار الجهة التـي أصدرت أمر 

التوقيـف بذلك.

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم: )م/125( وتاريـخ 1441/9/14هــ، ونصهـا السـابق: )يحـدد وزيـر  	(((
الداخليـة -بنـاءً عىل توصيـة رئيـس هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام- مـا يعـد مـن الجرائـم الكبيرة الموجبـة للتوقيـف، وينشر ذلـك في 

الجريـدة الرسـمية(.
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3- تودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها، في دار التوقيف المخصصة للنساء.
4- يراعى في توقيف الأحداث والفتيات الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

المادة التاسعة والسبعون:
يجب أن يشتمل أمر التوقيف -الصادر استناداً إلى المادة )113( من النظام- على الآتي:

أ‌( اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملًا، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر.
ب‌( اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته.

ج‌( تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم.
د‌( تسبيب أمر التوقيف.

هـ( بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضاً عليه.
و‌( تحديد مدة التوقيف.

ز( توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

إذا أوقـف شـخص غير سـعودي لاتهامـه بارتـكاب جريمة من الجرائـم الكبيرة؛ فتبلـغ وزارة الخارجية للنظـر في إحاطة 
ممثليـة بلاده.

85ل  							       المادة الرابعة عشرة بعد المائة: 
ينتهي التوقيف بمضي خمسـة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها 
- أن يقـوم بعـرض الأوراق عىل رئيـس فـرع النيابة العامـة، أو مَنْ ينيبه من رؤسـاء الدوائر الداخلة في 
نطـاق اختصاصـه، ليصـدر أمـراً بالإفـراج عـن المتهـم أو تمديد مـدة التوقيف لمـدة أو لمـدد متعاقبة، على 
ألا تزيـد في مجموعهـا عىل أربعني يومـاً مـن تاريـخ القبض عليـه. وفي الحـالات التي تتطلـب التوقيف 
مـدة أطـول، يرفـع الأمـر إلى النيابـة العامـة أو مَـنْ يفوضـه مـن نوابـه ليصـدر أمـره بالتمديـد لمـدة أو 
لمـدد متعاقبـة لا تزيـد أي منهـا عىل ثلاثني يومـاً، ولا يزيـد مجموعها عىل مائة وثمانني يوماً مـن تاريخ 

القبـض عىل المتهـم، يتعني بعدهـا مباشرة إحالتـه إلى المحكمـة المختصة أو الإفـراج عنه.
وفي الحـالات الاسـتثنائية التـي تتطلـب التوقيـف مـدة أطول؛ للمحكمـة الموافقة عىل طلب تمديد 

التوقيـف لمـدة أو لمـدد متعاقبـة بحسـب ما تـراه، وأن تصدر أمـراً قضائياً مسـبباً في ذلك.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
بعـد توقيعـه عىل  التوقيـف  التوقيـف إلى مديـر  أمـر  يُسـلّم أصـل  المتهـم أن  يجـب عنـد توقيـف 
صـورة هـذا الأمـر بالتسـلّم. وللموقـوف احتياطيـاً التظلـم مـن أمـر توقيفـه، أو أمـر تمديـد التوقيـف؛ 
ويُقـدم التظلـم إلى رئيـس دائـرة التحقيـق التابـع لها المحقـق، أو رئيس الفـرع، أو النائب العام، حسـب 

الأحـوال. ويبـت فيـه خلال خمسـة أيـام مـن تاريـخ تقديمـه.
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اللائحة
المادة الثمانون:

1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية.
2- عىل جهـة التوقيـف تمكني الموقـوف احتياطيـاً مـن تقديـم التظلـم عىل أمـر توقيفـه اسـتناداً إلى المـادة )115( مـن 

النظـام، وتسـهيل وصولـه إلى الجهـة المختصـة.
3- يقـدم التظلـم إلى رئيـس دائـرة التحقيـق إذا كان أمـر التوقيـف صـادراً مـن المحقـق، ويقـدم إلى رئيـس الفـرع إذا كان 

تمديـد التوقيـف صـادراً مـن رئيـس الدائـرة، ويقـدم إلى النائـب العـام إذا كان التمديـد صـادراً مـن رئيـس الفرع.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يبلـغ فـوراً كل مـن يقبـض عليـه أو يوقـف، بأسـباب القبـض عليـه أو توقيفـه، ويكـون لـه حـق 

الاتصـال بمـن يـراه لإبلاغـه، ويكـون ذلـك تحـت رقابـة رجـل الضبـط الجنائـي.

اللائحة
المادة الحادية والثمانون:

يجـب إيـراد سـبب القبـض عىل المتهم أو توقيفـه في محضر، ويوقـع المتهم على إعلامه بالسـبب، فـإن رفـض التوقيع أُثبت 
ذلـك في المحضر.

98ل  							       المادة السابعة عشرة بعد المائة:
لا يجـوز تنفيـذ أوامـر القبـض أو الإحضـار أو التوقيف بعد مضي سـتة أشـهر من تاريـخ صدورها 

مـا لم تجدد لمـدة أخرى.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
لا يجـوز لمديـر السـجن أو التوقيـف أن يسـمح لأحـد رجـال السـلطة العامـة بالاتصـال بالموقـوف 
إلا بـإذن كتـابي مـن المحقـق، وعليـه أن يدون في السـجل الخاص بذلك اسـم الشـخص الذي سُـمِح له 

بذلـك ووقـت المقابلـة وتاريـخ الإذن ومضمونه.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
للمحقـق - في كل الأحـوال - أن يأمـر بعـدم اتصـال المتهـم بغيره مـن المسـجونين، أو الموقوفني، 
وألا يـزوره أحـد لمـدة لا تزيـد عىل )سـتين( يومـاً إذا اقتضـت مصلحـة التحقيـق ذلـك، دون الإخلال 

بحـق المتهـم في الاتصـال بوكيلـه أو محاميه.
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اللائحة
المادة الثانية والثمانون:

1- إذا تعـددت الأوامـر الصـادرة مـن المحقق بعـدم اتصال المتهم بغيره من المسـجونين أو الموقوفين وبمنـع الزيارة عنه، 
فلا يجـوز أن يزيد مجمـوع مددها على )سـتين( يوماً.

2- إذا صـدر أمـر مـن المحقـق بعـدم اتصـال المتهم بغيره من المسـجونين أو الموقوفني وبمنع الزيارة عنـه، فيكون اتصاله 
بوكيلـه أو محاميـه بعلم المحقق.
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الفصل التاسع
الإفراج المؤقت

المادة العشرون بعد المائة:
للمحقـق الـذي يتـولى القضيـة، في أي وقت - سـواء من تلقاء نفسـه أو بناءً على طلـب المتهم - أن 
يأمـر بالإفـراج عـن المتهـم إذا وجـد أن توقيفـه ليـس له مسـوغ، وأنـه لا ضرر عىل التحقيق مـن إخلاء 

سـبيله، ولا يُشـى هربـه أو اختفـاؤه، بشرط أن يتعهد المتهـم بالحضور إذا طلـب منه ذلك.

اللائحة
المادة الثالثة والثمانون:

يشرتط لإصـدار أمـر الإفـراج المؤقـت عن المتهـم -المنصوص عليـه في المادة )120( مـن النظام- ألا تكـون الأدلة كافية 
ضـده في جريمة كبيرة.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
في غير الأحـوال التـي يكـون الإفـراج فيهـا واجبـاً، لا يفـرج عـن المتهـم إلا بعـد أن يعين لـه مكاناً 

يوافـق عليـه المحقق.

اللائحة
المادة الرابعة والثمانون:

إذا صـدر أمـر مـن المحقـق بالإفـراج المؤقـت عـن المتهم فيجـب أن يتعهد بالحضـور إذا طُلب منـه ذلك، وأن يعني مكاناً 
-وفـق مـا ورد في المـادة )121( مـن النظـام- في بلـد المحكمـة التـي يجـري التحقيق في نطـاق اختصاصها المـكاني؛ لتلقي 

الإبلاغـات اللازمـة، ويدون ذلـك ويلحق بملـف الدعوى.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
الأمـر الصـادر بالإفـراج لا يمنـع المحقـق مـن إصدار أمـر جديد بالقبض عىل المتهـم أو توقيفه إذا 

طَ عليـه، أو وجدت ظروف تسـتدعي اتخاذ هـذا الإجراء. قويـت الأدلـة ضـده، أو أخـل بام شُِ

اللائحة
المادة الخامسة والثمانون:

يُتَّبـع في شـأن إصـدار أمـر جديـد بالقبـض عىل المتهـم أو توقيفه وفقـاً للامدة )122( من النظـام، الإجـراءات المنصوص 
عليهـا في النظـام واللائحـة، وذلـك دون إخلال بالمـدد المنصـوص عليها في المـادة )114( مـن النظام.
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المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
إذا أحيـل المتهـم إلى المحكمـة يكـون الإفـراج عنـه إذا كان موقوفـاً، أو توقيفـه إذا كان مفرجـاً عنه، 

مـن اختصـاص المحكمة المحـال إليها.
وإذا حكـم بعـدم الاختصـاص تكـون المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم بعـدم الاختصـاص هـي 

المختصـة بالنظـر في طلـب الإفـراج، أو التوقيـف، إلى أن ترفـع الدعـوى إلى المحكمـة المختصـة.
وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.

اللائحة
المادة السادسة والثمانون:

1- إذا رأت المحكمـة الإفـراج عـن المتهـم الموقـوف -اسـتناداً إلى المـادة )123( مـن النظـام- فتصـدر قـراراً بذلك. ولها 
تعليقـه بـأي ضامن تـراه، ويكـون اعرتاض المدعـي العـام عىل القرار وفقـاً لأحـكام الاعتراض قبـل الحكـم في الموضوع.

2- إذا رأت المحكمـة توقيـف المتهـم المفـرج عنـه -اسـتناداً إلى المـادة )123( مـن النظام- فتصـدر قـراراً بالتوقيف محدد 
المدة ومسـبباً.

3- تدون المحكمة قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراره في ضبط الدعوى.
4- يجـب أن يشـتمل قـرار الإفـراج عـن المتهم على اسـم الدائـرة التي أصدرتـه، ورقم قيـد القضية والإحالـة وتاريخيهما، 
واسـم المتهـم كاملاً، وجنسـيته، ورقـم هويتـه، والتهمـة المسـندة إليـه، وكذلك الإشـارة إلى أسـباب إصـدار القـرار وأنه 

مقصـور عىل القضيـة التي صـدر فيها.
5- تبلغ المحكمة النيابة بقرار الإفراج عن المتهم فور صدوره.

6- لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه.
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الفصل العاشر
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

10ل  					     المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المحقـق بعـد انتهـاء التحقيـق أن الأدلـة غير كافية أو أنـه لا وجه لإقامـة الدعوى، فيوصي 
رئيـس الدائـرة بحفـظ الدعـوى وبالإفراج عن المتهـم الموقـوف، إلا إذا كان موقوفاً لسـبب آخر. ويعد 
أمـر رئيـس الدائـرة بتأييـد ذلك نافـذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافـذاً إلا بتصديق النائب 

العام أو مَـنْ ينيبه.
ويجـب أن يشـمل الأمـر بحفـظ الدعـوى الأسـباب التـي بُنـِيَ عليها، ويبلـغ الأمر للمدعـي بالحق 
الخـاص، وأن لـه حـق المطالبـة بالحـق الخاص أمـام المحكمـة المختصة وفق المـادة )السادسـة عشرة( من 
هـذا النظـام، وإذا كان قـد تـوفي فيكون التبليـغ لورثته جميعهم في مـكان إقامته، ويكـون التبليغ المذكور 
آنفـاً وفـق نمـوذج يعـد لذلك، ويوقعـه المحقق ورئيـس الدائرة، وتسـلّم صورة مصدقة منـه إلى المدعي 
بالحـق الخـاص أو ورثتـه - بعـد التوقيـع عىل الأصـل بالتسـلّم - لتقديمهـا إلى المحكمـة المختصـة، 
ويسري ذلـك عىل الأمر بحفـظ الأوراق المنصوص عليـه في المادة )الرابعة والسـتين( من هـذا النظام.

اللائحة
10ل  									         المادة السابعة والثمانون:  

1- يشترط لحفظ الدعوى -وفق المادة )124( من النظام- أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق.
2- يحصـل تبليـغ جميـع ورثـة المدعـي بالحق الخـاص بأمر الحفظ؛ بتسـليمهم صورة مصدقـة من نمـوذج التبليغ في مكان 

إقامـة المدعـي بالحـق الخاص قبل وفاتـه وإن تعددت أماكـن إقامتهم.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
القـرار الصـادر بحفـظ الدعـوى لا يمنـع مـن إعادة فتح ملـف القضيـة والتحقيق فيها مـرة أخرى 
متـى ظهـرت أدلـة جديـدة من شـأنها تقويـة الاتهام ضد المدعـى عليه. ويعـد من الأدلة الجديدة شـهادة 

الشـهود والمحـاضر والأوراق الأخـرى التي لم يسـبق عرضهـا على المحقق.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا رأت النيابـة العامـة بعـد انتهاء التحقيق أن الأدلـة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة 

المختصـة، وتكلـف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشـمل البيانات الآتية:
1- تعيني المتهـم ببيان اسـمه ولقبه وجنسـيته وسـنه ومـكان إقامته ومهنته أو وظيفتـه ورقم هويته 

وأهليته.
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2- تعيين مدعي الحق الخاص - إن وجد - ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
3- بيـان الجريمـة المنسـوبة إلى المتهـم، بتحديـد الأركان المكونـة لهـا، ومـا يرتبـط بهـا مـن ظـروف 

مشـددة أو مخففـة.
ا كان أو  4- ذكـر النصـوص الشرعيـة أو النظاميـة التـي تنطبـق عليهـا، وتحديـد نـوع العقوبـة حـدًّ

تعزيراً.
5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.

6- بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
7- اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه.

وتبلـغ النيابـة العامـة الخصـوم بالأمـر الصـادر بإحالـة الدعـوى إلى المحكمـة خلال خمسـة أيام من 
تاريـخ صدوره.

اللائحة
المادة الثامنة والثمانون:

1- إذا كان في القضيـة مضبوطـات تتعلـق بموضـوع الدعـوى، فعىل المدعـي العـام -عنـد الاقتضـاء- أن يضمن لائحة 
الدعـوى -المعـدة اسـتناداً إلى المـادة )126( مـن النظـام- مـا اتخذ في شـأن تلـك المضبوطات، ومـا يطلبه مـن المحكمة في 

شأنها.
2- إذا طـرأ -بعـد رفـع الدعـوى إلى المحكمـة المختصـة- مـا يسـتوجب إجـراء تحقيـق تكميلي، فعىل جهـة التحقيـق أن 
تقـوم بإجرائـه، بعـد إبلاغ المحكمـة المختصـة بذلـك، ثـم ترفع محضراً بما تم في هـذا الشـأن إلى المحكمة لضمـه إلى ملف 

الدعوى.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
إذا شـمل التحقيـق أكثـر مـن جريمـة مـن اختصاص محاكـم متماثلـة الاختصاص وكانـت مرتبطة، 
فترفـع جميعهـا بأمـر واحـد إلى المحكمـة المختصـة مكانـاً بإحداهـا. فـإذا كانـت الجرائـم مـن اختصاص 

محاكـم مختلفـة الاختصـاص، فترفـع إلى المحكمـة الأوسـع اختصاصاً.
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الباب الخامس
المحاكم
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الفصل الأول
الاختصاصات الجزائية

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
مـع عـدم الإخلال باختصاصـات المحاكـم الأخـرى، تختـص المحكمـة الجزائيـة بالفصـل في جميع 

الجزائية. القضايـا 

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
تختـص المحكمـة العامـة في البلـد الـذي ليس فيه محكمـة جزائية بما تختـص به المحكمـة الجزائية، ما 

لم يقـرر المجلـس الأعلى للقضـاء خلاف ذلك.

المادة الثلاثون بعد المائة:
يتحـدد الاختصـاص المـكاني للمحاكـم في مـكان وقوع الجريمـة، أو المـكان الذي يقيم فيـه المتهم، 

فـإن لم يكـن لـه مـكان إقامـة معروف يتحـدد الاختصـاص في المكان الـذي يقبـض عليه فيه.

اللائحة
المادة التاسعة والثمانون:

1- إذا كان اختصـاص المحكمـة المـكاني بنظـر الدعـوى قـد تحـدد بنـاءً عىل مـكان سـجن أو توقيـف المتهـم، فلا يؤثـر 
الإفـراج عنـه بعـد رفـع الدعـوى إليهـا في اسـتمرار اختصاصهـا بنظـر الدعـوى.

2- مـع مراعـاة مـا نصـت عليـه الفقرة )1( من هـذه المادة، للنائب العـام أو من ينيبـه الاختيار في إقامة الدعـوى الجزائية 
العامـة عىل المتهـم المفـرج عنـه في مـكان إقامتـه، أو مـكان وقـوع الجريمـة. وذلك بحسـب مـا تقتضيـه المصلحـة العامة، 

ويتحـدد الاختصـاص للمحكمـة برفع الدعـوى إليها.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يعـد مكانـاً للجريمـة كل مـكان وقـع فيه فعـل من أفعالها، أو تـرك فعل - يتعين القيـام به - حصل 

بسـبب تركه ضرر جسدي.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
تختـص المحكمـة التـي تنظـر الدعـوى الجزائية بالفصـل في جميع المسـائل التي يتوقـف عليها الحكم 

في الدعـوى الجزائيـة المرفوعـة أمامهـا، إلا إذا نص النظام عىل خلاف ذلك.
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اللائحة
المادة التسعون:

تفصـل المحكمـة التـي تنظـر الدعـوى الجزائيـة في جميـع المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعـوى ولـو كانـت غير 
مختصـة بهـا نوعـاً أو مكاناً.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
إذا كان الحكـم في الدعـوى الجزائيـة يتوقـف عىل نتيجـة الفصـل في دعـوى جزائية أخـرى، وجب 

وقـف الدعـوى حتـى يتم الفصـل في الدعـوى الأخرى.

اللائحة
المادة الحادية والتسعون:

1- يُرجـع في تقديـر توقـف الحكـم في الدعـوى الجزائيـة عىل نتيجـة الفصـل في دعوى جزائيـة أخـرى؛ إلى المحكمة التي 
تنظـر الدعـوى الجزائية.

2- إذا قـررت المحكمـة وقـف دعـوى منظـورة أمامها يتوقـف الفصل فيها على نتيجـة الفصل في دعـوى جزائية أخرى؛ 
فتحيـط المحكمـة التي تنظـر الدعوى الجزائيـة الأخرى بذلك.
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الفصل الثاني
تنازع الاختصاص

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفعِـت دعـوى عـن جريمـة واحـدة أو عـن جرائـم مرتبطـة إلى محكمتني، وقـررت كل منهام 
اختصاصهـا أو عــدم اختصاصهـا، وكان الاختصـاص منحصراً فيهام؛ فيرفـع طلـب تعيني المحكمـة 

التـي تفصـل فيهـا إلى المحكمـة العليـا.

اللائحة
المادة الثانية والتسعون:

إذا رأت محكمـة عـدم اختصاصهـا في دعـوى مرفوعـة إليهـا وأنهـا مـن اختصـاص محكمـة أخـرى، فتصدر قـراراً بذلك، 
وتحيلهـا إلى المحكمـة الأخـرى، فـإن رأت المحكمة الأخرى عدم اختصاصهـا، فتصدر قراراً بذلـك، وترفع إلى المحكمة 

العليـا بطلـب تعيين المحكمـة المختصة))).
المادة الثالثة والتسعون:

إذا رفعـت دعـوى إلى محكمتني وقـررت كل منهام اختصاصهـا فتصدر كل منهما قـراراً بذلك، ويجب عليهام إيقاف نظر 
الدعـوى ورفـع الأوراق إلى المحكمـة العليـا عـن طريـق المحكمة التـي قيدت الدعـوى لديها أولاً لطلـب تعيين المحكمة 

المختصة))).

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب قرار مجلـس الـوزراء الصـادر برقـم: )263( وتاريـخ 1439/5/27هــ، ونصها السـابق: )إذا  	(((
رأت محكمـة أو دائـرة عـدم اختصاصهـا في دعـوى مرفوعـة إليهـا وأنهـا مـن اختصـاص محكمـة أو دائـرة أخـرى، فتصـدر قـراراً بذلك، 
وتحيلهـا إلى المحكمـة أو الدائـرة الأخـرى، فـإن رأت المحكمـة أو الدائـرة الأخـرى عـدم اختصاصهـا؛ فتصـدر قـراراً بذلـك، وترفع إلى 

المحكمـة العليـا بطلـب تعيني المحكمـة أو الدائـرة المختصة(.
هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب قرار مجلـس الـوزراء الصـادر برقـم: )263( وتاريـخ 1439/5/27هــ، ونصها السـابق: )إذا  	(((
رفعـت دعـوى إلى محكمتني أو دائرتني وقـررت كل منهام اختصاصهـا؛ فتصـدر كل منهام قـراراً بذلـك، ويجـب عليهام إيقـاف نظـر 
الدعـوى ورفـع الأوراق إلى المحكمـة العليـا عـن طريـق المحكمـة أو الدائـرة التـي قيـدت الدعـوى لديهـا أولاً لطلب تعيني المحكمة أو 

المختصة(. الدائـرة 
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الباب السادس
إجراءات المحاكمة
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الفصل الأول
إبلاغ الخصوم

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفعَِـت الدعـوى إلى المحكمـة فيكلـف المتهم بالحضور أمامها، ويُسْـتَغنى عـن تكليفه بالحضور 

إذا حضر الجلسـة ووجهـت إليه التهمة.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
موعـد الحضـور في الدعـوى الجزائيـة ثلاثـة أيـام عىل الأقـل مـن تاريـخ تبليـغ الخصـوم بلائحـة 
الدعـوى. ويجـوز في حـال الضرورة نقـص هـذا الموعـد إلى سـاعة، بشرط أن يحصـل التبليـغ للخصـم 
نفسـه في حـال نقـص الموعـد وأن يكون بإمكانـه الوصول إلى المحكمة في الموعـد المحدد. ويكون نقص 
الموعـد بـإذن مـن المحكمـة المرفوعـة إليهـا الدعـوى، ويجـوز إحضـار المتهـم - المقبـوض عليـه متلبسـاً 
بالجريمـة - إلى المحكمـة فـوراً وبغير موعـد. فـإذا حضر المتهـم وطلـب إعطـاءه مهلـة لإعـداد دفاعه، 

فعىل المحكمـة أن تمنحـه مهلـة كافية.

اللائحة
المادة الرابعة والتسعون:

يعـود إلى الدائـرة القضائيـة المختصـة بنظـر الدعـوى تقديـر الضرورة التـي تجيـز إنقـاص موعـد الحضـور في الدعـوى 
الجزائيـة وتقديـر مـدة المهلـة التـي يطلـب المتهـم منحـه إياهـا لإعـداد دفاعـه.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
تُبلـغ ورقـة التكليـف بالحضـور إلى المتهم نفسـه، أو في مكان إقامتـه، وفقاً للقواعـد المقررة في نظام 
المرافعـات الشرعيـة. فـإن تعـذرت معرفة مـكان إقامة المتهم فيكـون التبليغ في آخر مـكان كان يقيم فيه 
في المملكـة، ويسـلم إلى الجهـة التابـع لهـا هـذا المـكان مـن إمـارة أو محافظة أو مركـز. ويعد المـكان الذي 

وقعـت فيـه الجريمـة آخـر مـكان إقامة للمتهـم ما لم يثبت خلاف ذلك.

اللائحة
المادة الخامسة والتسعون:

إذا تعـذرت معرفـة مـكان إقامـة المتهم بعد البحـث الكافي عنه وبعد الاسـتعانة بالجهات الأخـرى ذات العلاقة -لتبليغه 
ـر تحرير محضر مفصـل بذلك يودعه  بالحضـور أمـام المحكمـة وفـق مـا قضت بـه المـادة )137( من النظام- فعىل المُحضِّ
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ريـن بالمحكمـة، وعليهـا تسـليم صـورة التبليـغ مـع المحضر إلى الجهـة التابـع لهـا  مـع أصـل التبليـغ لـدى إدارة المُحضِّ
المـكان المعتبر للتبليـغ مـن إمـارة أو محافظـة أو مركـز -بحسـب الأحـوال- بعـد أخـذ توقيعهـا عىل أصـل التبليـغ، مـع 

مراعـاة مـا جـاء في المـادة )20( مـن نظـام المرافعـات الشرعية.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

يكـون إجـراء التبليـغ صحيحـاً متـى بُلـغ الشـخص المطلـوب عـن طريـق عنوانـه المعتمد مـن الجهـة المختصة أو مـا يقوم 
مقامـه نظامـاً، وذلـك فيام لم يـرد به نـص خاص.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.
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الفصل الثاني
حضور الخصوم

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
يجـب عىل المتهـم في الجرائـم الكبيرة أن ضيحر بنفسـه أمـام المحكمـة مـع عـدم الإخلال بحقـه في 
الاسـتعانة بمـن يدافـع عنـه، وإذا لم يكـن لديـه المقـدرة الماليـة في الاسـتعانة بمحـامٍ، فلـه أن يطلـب من 

المحكمـة أن تنـدب لـه محاميـاً للدفـاع عنـه عىل نفقـة الدولـة وفقـاً لمـا تبينـه اللائحة.
أمـا في الجرائـم الأخـرى فيجـوز لـه أن ينيـب عنـه وكيلاً أو محاميـاً لتقديـم دفاعـه، وللمحكمـة في 

كل الأحـوال أن تأمـر بحضـوره شـخصياً أمامهـا.

اللائحة
المادة السادسة والتسعون:

1- إذا رغـب المتهـم في الجرائـم الكبيرة نـدبَ محـام للدفاع عنه عىل نفقة الدولة -اسـتناداً إلى المـادة )139( من النظام- 
م لإدارة المحكمـة المرفوعـة أمامهـا الدعـوى طلبـاً كتابيـاً بذلـك، يشـتمل عىل اسـمه كاملًا ورقـم هويتـه ورقم قيد  فيُقـدِّ
ح  الدعـوى المقامـة ضـدّه، وتاريخـه، ونـوع التهمـة المسـندة إليـه، ويفصـح في الطلب عـن مصادر دخلـه ومقـداره، ويُِّصر
فيـه بعـدم قدرتـه الماليـة عىل الاسـتعانة بمحـامٍ، وأنـه إن ثبتـت قدرته الماليـة فللدولـة الرجوع عليـه بما تدفعه مـن أتعاب 

للمحامـي، ويقيـد الطلـب ويحـال فـوراً إلى الدائرة القضائيـة المختصة بنظـر الدعوى.
2- تقـوم الدائـرة بدراسـة طلـب المتهـم ندب محام للدفاع عنـه، والتحقق من عـدم قدرته على الاسـتعانة بمحام، ولها أن 

تجـري مـا تشـاء مـن التحريات اللازمة عن ملاءتـه، وعلى جميع الجهـات ذات العلاقة التعـاون معها في ذلك.
3- تُصـدر الدائـرة قرارهـا بقبول طلـب المتهم ندب محام، أو برفضـه، ويكون قرارها في الحالتين مسـبباً ونهائياً، ويكتفى 

بضبطـه في ضبط الدعوى.
4- إذا رفضـت الدائـرة طلـب النـدب فيبلـغ المتهـم بذلـك مشـافهة، وتسير الدائـرة في الدعـوى بمواجهته مبـاشرة، مع 

عـدم الإخلال بحقـه في الاسـتعانة بمـن يدافـع عنه عىل نفقته.
5- يكـون قـرار الدائـرة بالنـدب دون تسـمية المحامـي، وتبعـث كتاباً للـوزارة تحدد فيه موعد الجلسـة لتسـمية محام، فإن 

اعتـذر المحامـي بعد تسـميته كلفت الـوزارة غيره.
6- إذا حضر المحامـي مـع المتهـم في الجلسـة فيدون توكيلـه في ضبط الدعوى، فـإن امتنع المتهم عن التوكيل دون سـبب 

تقبلـه الدائرة، سـقط حقه في طلـب ندب محام.
المادة السابعة والتسعون:

1- تسـلم الدائـرة القضائيـة للمحامـي المنـدوب شـهادة بـكل جلسـة حضرهـا للدفـاع عـن المتهـم لتقديمهـا إلى الوزارة 
لصرف أتعابـه وفـق التقديـر الـذي حددتـه الـوزارة قبـل الترافع.

2- لا يجوز للمحامي المندوب أن يتقاضى من المتهم أي مقابل عن الدفاع عنه.
3- تُدفع أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة وفق آلية تضعها الوزارة لصرف استحقاقاتهم.
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المادة الأربعون بعد المائة:
إذا لم ضيحر المتهـم المكلـف بالحضور بحسـب النظـام في اليوم المعني في ورقة التكليـف بالحضور، 
ولم يرسـل وكيلاً عنـه في الأحـوال التـي يسـوغ فيهـا التوكيـل؛ فيسـمع القاضي دعـوى المدعـي وبيِّناته 
ويرصدهـا في ضبـط القضيـة، ولا يحكـم إلا بعـد حضـور المتهـم. وللقـاضي أن يصـدر أمـراً بتوقيفه إذا 

لم يكـن تخلفـه لعـذر مقبول.

اللائحة
المادة الثامنة والتسعون:

1- الأحـوال التـي لا يسـوغ للمتهـم فيها إرسـال وكيـل عنه للحضور أمـام المحكمة -وفقـاً للمادة )140( مـن النظام- 
هـي قضايا الجرائـم الكبيرة.

2- إذا رصـدت دعـوى المدعـي وبيناتـه في ضبـط الدعـوى، وتعـذر الحكم في الدعوى لغيـاب المتهم؛ فيفهـم المدعي بأن 
لـه مواصلـة الدعوى عند حضـور المتهم.

3- يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور أمام المحكمة؛ إلى من ينظر القضية.
4- أمر التوقيف المنصوص عليه في المادة )140( من النظام لا يخضع لحكم المادة )117( من النظام.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
إذا رُفعَِـت الدعـوى عىل عـدة أشـخاص في واقعـة واحـدة وحضر بعضهم وتخلـف بعضهم رغم 
تكليفهـم بالحضـور، فيسـمع القـاضي دعوى المدعي وبيِّناتـه على الجميع، ويرصدهـا في ضبط القضية، 

ولا يحكـم عىل الغائبين إلا بعـد حضورهم.

اللائحة
المادة التاسعة والتسعون:

1- يتعني عىل المحكمـة -عنـد إصـدار الحكـم عىل المتهمني الحاضرين وفقـاً للامدة )141( مـن النظـام- أن تنص على 
أسامء المحكـوم عليهـم الحاضريـن والمتهمني الغائبني، وعىل أنهـا سـتواصل نظـر الدعـوى في مواجهـة الغائبني عنـد 

حضورهـم.
2- يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب -إذا حضر- في ضبط الدعوى نفسها.
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الفصل الثالث
حفظ النظام في الجلسات

146ن     7ل

144ن	   119ل 							      المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
ضبـط الجلسـة وإدارتهـا منوطـان برئيسـها، ولـه في سـبيل ذلـك أن يخرج مـن قاعة الجلسـة من يخل 
بنظامهـا، فـإن لم يمتثـل كان للمحكمـة أن تأمـر عىل الفـور بسـجنه مـدة لا تزيـد عىل أربـع وعشريـن 

سـاعة، ويكـون أمرهـا نهائيـاً، وللمحكمـة إلى مـا قبـل انتهـاء الجلسـة أن ترجـع عن ذلـك الأمر.

اللائحة
119ل  											           المادة المائة:

1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى.
2- يحـرر الأمـر الصـادر بسـجن مـن يخـل بنظـام الجلسـة اسـتناداً إلى المـادة )142( مـن النظـام؛ بكتـاب رسـمي ويُبعـث 

للجهـة المختصـة لتنفيذه.

144ن  							       المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
للمحكمـة أن تحاكـم مـن تقـع منه في أثنـاء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتهـا، أو على أحد أعضائها، 

أو أحـد موظفيهـا، وتحكم عليه وفقاً للمقتضى الشرعي بعد سامع أقواله.

اللائحة
102ل 											          المادة الأولى بعد المائة:

إذا رأت المحكمـة محاكمـة مـن وقعـت منـه أثنـاء انعقادها جريمـة تَعَدٍّ على هيئتهـا أو على أحد أعضائهـا أو أحد موظفيها 
فتـدون ذلـك في ضبـط الدعـوى الأصليـة، وتصـدر الحكـم بصـكٍّ مسـتقل وتسري عليـه الأحـكام الـواردة في النظـام 

واللائحة.

117ل   	 						     المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
إذا وقعـت في الجلسـة جريمـة غير مشـمولة بحكـم المادتين )الثانيـة والأربعين بعد المائـة( و)الثالثة 
والأربعين بعـد المائـة( مـن هـذا النظـام، فللمحكمـة - إذا لم تـر إحالـة القضيـة إلى النيابـة العامـة - أن 
تحكـم عىل مـن ارتكبهـا وفقـاً للمقتضى الشرعـي بعـد سامع أقوالـه، إلا إذا كان النظـر في الجريمـة من 

اختصـاص محكمـة أخـرى فتحـال القضيـة إلى تلـك المحكمة.
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اللائحة
117ل  										          المادة الثانية بعد المائة:
إذا رأت المحكمـة أن تنظـر في جريمـة - اسـتناداً إلى المـادة )144( مـن النظـام- فيراعـى مـا ورد في المـادة )101( مـن 
اللائحـة. أمـا إذا رأت إحالـة القضيـة إلى النيابـة، أو إحالتهـا إلى محكمة أخرى بحكـم اختصاصها بنظـر الجريمة؛ فتدون 

محضراً مفصلاً بذلـك يلحـق بملـف الدعوى.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة.
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الفصل الرابع
تنحي القضاة وردهم عن الحكم

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
مـع مراعـاة أحـكام الفصـل )الثالـث( من هذا البـاب، تطبق - في شـأن تنحي القضـاة وردهم عن 
الحكـم في القضايـا الجزائيـة - الأحـكام الـواردة في نظـام المرافعـات الشرعيـة، ويكـون القـاضي ممنوعاً 

مـن نظـر الدعـوى إذا كانـت الجريمـة قـد وقعت عليـه في غير أوقـات انعقاد الجلسـات.
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الفصل الخامس
الادعاء بالحق الخاص

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
لمـن لحقـه ضرر مـن الجريمـة - ولوارثـه مـن بعـده - أن يطالـب بحقـه الخـاص أمـام المحكمـة 
المنظـورة أمامهـا الدعـوى الجزائيـة العامـة في أي حـال كانـت عليهـا الدعـوى، حتـى لـو لم يقبـل طلبـه 

أثنـاء التحقيـق.

اللائحة
المادة الثالثة بعد المائة:

إذا انقضـت الدعـوى الجزائيـة العامـة قبل رفـع دعوى الحق الخاص لأحد الأسـباب المذكورة في المـادة )22( من النظام، 
فيكـون الحـق في المطالبة بالحق الخاص أمـام المحكمة المختصة.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
إذا كان مـن لحقـه ضرر مـن الجريمـة ناقص الأهليـة ولم يكن لـه ولي أو وصي، وجب على المحكمة 

المرفوعـة أمامهـا الدعـوى الجزائيـة أن تقيم عليه ولياً يطالـب بحقه الخاص.

اللائحة
105ل  										          المادة الرابعة بعد المائة:

تقيـم المحكمـة ناظـرة الدعـوى الجزائيـة الـولي عىل ناقـص الأهليـة الذي ليـس لـه ولي أو وصي ولحقه ضرر مـن الجريمة 
ن في  ولـو لم تكـن مختصـة نوعـاً ومكانـاً بالولايـة، عىل أن تكـون إقامـة الـولي محصـورة في الدعـوى المنظـورة، وأن تُـدوِّ

ضبطهـا دون إصـدار صـك.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
ترفـع دعـوى الحـق الخـاص عىل المتهـم إذا كان أهلًا، وعىل الـولي أو الـوصي إذا كان المتهم ناقص 
الأهليـة. فـإن لم يكـن لـه ولي أو وصي، وجـب على المحكمـة المرفوعة أمامهـا الدعوى الجزائيـة أن تقيم 

عليـه وليًّا.

اللائحة
المادة الخامسة بعد المائة:

تراعـي المحكمـة في إقامتهـا وليـاً عىل المتهـم ناقـص الأهليـة -اسـتناداً إلى مـا ورد في المـادة )149( مـن النظـام - ما تقرر 
في المـادة )104( مـن اللائحة.
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المادة الخمسون بعد المائة:
يعني المدعـي بالحـق الخـاص مكانـاً في البلـدة التي فيهـا المحكمة، ويُثْبَـت ذلـك في إدارة المحكمة. 

وإذا لم يفعـل ذلـك يكـون إبلاغـه صحيحـاً بإبلاغ إدارة المحكمـة بـكل ما يلـزم إبلاغه به.

اللائحة
48ل  									         المادة السادسة بعد المائة: 

عٍ بحـقٍّ خـاصٍّ بيانـاً يشـتمل عىل اسـمه،  1- عىل إدارة المحكمـة المنظـورة أمامهـا الدعـوى الجزائيـة، أن تعـدَّ لـكل مـدَّ
ومحـل سـكنه، ووظيفتـه، ورقـم هاتفـه، وأي وسـيلة اتصـال أخـرى، أو معلومـة تتعلـق بـه.

عٍ بحـقٍّ خـاصٍّ سـبق أن عنيَّ مكانـاً لإبلاغه في البلـدة التي فيهـا المحكمة، وجب  2- إذا ورد لإدارة المحكمـة إبلاغ لمـدَّ
عليهـا إعلامـه في ذلـك المـكان؛ أمـا إذا لم يعني مكانـاً، فعىل إدارة المحكمـة إيداع الإبلاغ في ملف خـاص يعد لذلك.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
إذا تـرك المدعـي بالحـق الخـاص دعواه المرفوعـة أمام المحكمة التـي تنظر الدعـوى الجزائية العامة، 

فيجـوز لـه مواصلـة دعـواه أمامها، ولا يجوز لـه أن يرفعها أمـام محكمة أخرى.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
إذا رفـع مـن أصابـه ضرر مـن الجريمـة دعـوى بطلـب التعويـض إلى محكمـة مختصـة ثـم رفعـت 
الدعـوى الجزائيـة العامـة، جـاز لـه ترك دعواه أمـام تلك المحكمة، ولــه رفعهـا إلى المحكمـة التي تنظر 

الدعـوى الجزائيـة العامـة، مـا لم يقفـل بـاب المرافعـة في أي منهام.
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الفصل السادس
إجراءات الجلسة ونظامها

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
جلسـات المحاكـم علنيـة، ويجـوز للمحكمـة - اسـتثناء - أن تنظـر الدعـوى كلهـا أو بعضهـا في 
جلسـات سريـة، أو تمنـع فئات معينة مـن الحضور فيها؛ مراعـاة للأمن، أو محافظة عىل الآداب العامة، 

أو كان ذلـك ضروريـاً لإظهـار الحقيقة.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
يجـب أن ضيحر جلسـات المحكمـة كاتـب يتولى تحريـر محضر الجلسـة تحت إشراف رئيس الجلسـة. 
ويبني في المحضر اسـم القـاضي أو القضـاة المكونني لهيئـة المحكمـة والمدعـي العـام، ومـكان انعقـاد 
الجلسـة، ووقـت انعقادهـا، ومسـتند نظـر الدعـوى، وأسامء الخصـوم الحاضريـن، والمدافعني عنهـم، 
وأقوالهـم وطلباتهـم، وملخـص مرافعاتهم، والأدلة من شـهادة وغيرها، وجميع الإجـراءات التي تتخذ 
في الجلسـة، ومنطوق الحكم ومسـتنده. ويوقع رئيس الجلسـة والقضاة المشـاركون معه والكاتب ومن 
حضر مـن الخصـوم والمدافعني عنهـم والشـهود وغيرهـم عىل محضر الجلسـة. فـإن امتنـع أحدهم عن 

التوقيـع أُثبـت ذلـك في المحضر.

اللائحة
المادة السابعة بعد المائة:

إذا قـدم أحـد الخصـوم مرافعتـه بمذكـرة مكتوبة فيـدون ملخصها في ضبط الدعـوى، وتلحق بملف الدعوى ويشـار إلى 
ذلـك في الضبـط ما لم تـر الدائرة تدوين نـص المذكرة.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
يجـب أن ضيحر المدعـي العـام جلسـات المحكمـة في الحـق العـام، وذلـك في الجرائـم التـي تحددهـا 

لوائـح هـذا النظـام، وعىل المحكمـة سامع أقوالـه والفصـل فيها.

اللائحة
المادة الثامنة بعد المائة:

1- يكـون حضـور المدعـي العـام جلسـات المحكمة في دعـاوى الحق العام وجوبيـاً -وفقاً للمادة )156( مـن النظام- في 
الآتية: الجرائم 
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أ. الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع.
ب. الجرائم التي تَطلب فيها المحكمة حضوره.

وفي جميـع الأحـوال، لا يخـل مـا ورد في المـادة )156( مـن النظـام ومـا ورد في هـذه المـادة بحـق المدعـي العـام في حضـور 
جلسـات المحكمـة في الحـق العـام في الجرائـم الأخـرى.

2- تبلـغ المحكمـة النيابـة بموعـد الجلسـة الأولى في الحـالات المذكـورة في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، وبعـد ذلـك يلزم 
المدعـي العـام متابعـة مواعيـد جلسـات المحكمة.

عٍ عـامٍّ مكلـفٍ مـن النيابة جلسـات المحكمـة، حتى  3- يتحقـق تنفيـذ حكـم المـادة )156( مـن النظـام؛ بحضـور أيِّ مـدَّ
وإن لم يكـن هـو مـن أعد لائحـة الدعـوى الجزائيـة العامة.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
ضيحر المتهـم جلسـات المحكمـة بغير قيـود ولا أغلال، وتجرى المحافظـة اللازمة عليـه، ولا يجوز 
إبعـاده عـن الجلسـة أثنـاء نظـر الدعـوى إلا إذا وقـع منـه مـا يسـتدعي ذلـك. وفي هـذه الحـال تسـتمر 
ن مـن حضور الجلسـة. وعلى المحكمـة أن تبلغه بما  الإجـراءات، فـإذا زال السـبب المقتيض لإبعـاده مُكِّ

اتخـذ في غيبتـه من إجـراءات.

اللائحة
المادة التاسعة بعد المائة:

إذا رأت المحكمـة إبعـاد المتهـم عـن جلسـة المحكمـة أثنـاء نظـر الدعوى -وفقـاً للمادة )157( مـن النظام- فتـدون ذلك 
في ضبـط الدعـوى، وتسـبب لـه، وعنـد تمكينـه من الحضـور بعد إبعـاده يدون ذلـك في الضبط.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
لا تتقيـد المحكمـة بالوصـف الـوارد في لائحـة الدعـوى، وعليهـا أن تُعطـِي الفعـل الوصف الذي 
يسـتحقه ولـو كان مخالفـاً للوصـف الوارد في لائحـة الدعوى، وإذا جرى التعديـل وجب على المحكمة 

أن تبلـغ المتهم بذلك.

اللائحة
المادة العاشرة بعد المائة:

الدعوى الواردة في المادة )158( من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
للمحكمـة أن تـأذن للمدعـي العـام في أن يدخـل تعديلاً في لائحـة الدعـوى في أي وقـت - مـا لم 
يقفـل بـاب المرافعـة في القضيـة - ويُبَلَّـغ المتهـم بذلـك. ويجـب أن يمنـح المتهـم فرصـة كافيـة لإعـداد 

دفاعـه في شـأن هـذا التعديـل وفقـاً للنظـام.
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اللائحة
المادة الحادية عشرة بعد المائة:

1- يكـون طلـب المدعـي العـام تعديل لائحة دعواه -اسـتناداً إلى المـادة )159( من النظام - بكتاب إلحاقي، أو مشـافهة 
أثناء جلسـة المحكمة.

2- يرجع للمحكمة تقدير الفرصة الكافية للمتهم لإعداد دفاعه في شأن تعديل المدعي العام لائحة دعواه.

113ل  								        المادة الستون بعد المائة:
توجـه المحكمـة التهمـة إلى المتهـم في الجلسـة، وتتىل عليـه لائحـة الدعـوى وتوضـح لـه ويعطـى 

صـورة منهـا، ثـم تسـأله المحكمـة الجـواب عـن ذلـك.

اللائحة
المادة الثانية عشرة بعد المائة:

1- إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتُتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته.
2- يُدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لائحة الدعوى.

المادة الحادية والستون بعد المائة:
إذا اعرتف المتهـم في أي وقـت بالتهمـة المنسـوبة إليـه، فعىل المحكمـة أن تسـمع أقوالـه تفصيلاً 
وتناقشـه فيهـا. فـإذا اطمأنـت إلى أن الاعتراف صحيـح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلـة أخرى، فعليها أن 

تكتفـي بذلـك وتفصـل في القضيـة، وعليهـا أن تسـتكمل التحقيـق إذا وجـدت لذلـك داعياً.

المادة الثانية والستون بعد المائة:
إذا أنكـر المتهـم التهمـة المنسـوبة إليـه، أو امتنـع عـن الإجابـة، فعىل المحكمـة أن تشرع في النظر في 
الأدلـة المقدمـة وتجـري مـا تراه لازماً في شـأنها، وأن تسـتجوب المتهم تفصيلًا في شـأن تلـك الأدلة وما 
تضمنتـه الدعـوى. ولـكل من طرفي الدعوى مناقشـة شـهود الطـرف الآخر وأدلته بإذن مـن المحكمة.

اللائحة
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

1- إذا أجـاب المتهـم المحكمـة - عنـد سـؤالها إيـاه عـن التهمـة المنسـوبة إليه وفق المـادة )160( مـن النظـام- بإجابة غير 
ملاقيـة، فيعامـل معاملـة مـن امتنـع عـن الإجابة بحسـب ما نصـت عليه المـادة )162( مـن النظام.

2- يراعـى في مناقشـة طـرفي الدعـوى للشـهود - وفـق ما ورد في المـادة )162( من النظام- ما نصت عليـه المادة )168( 
النظام. من 
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المادة الثالثة والستون بعد المائة:
لـكل مـن الخصـوم أن يطلـب سامع مـن يـرى مـن شـهود والنظر فيام يقدمه مـن أدلـة، وأن يطلب 
القيـام بإجـراء معني مـن إجـراءات التحقيـق. وللمحكمـة أن ترفـض الطلـب إذا رأت أن الغرض منه 

المماطلـة، أو الكيـد، أو التضليـل، أو أنـه لا فائـدة مـن إجابة طلبه.

اللائحة
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

يـدون مـا يطلبـه أي مـن الخصـوم -وفـق مـا ورد في المـادة )163( مـن النظـام- في ضبـط الدعـوى، وفي حـال رفضـت 
المحكمـة الطلـب تـدون ذلـك في الضبـط مـع ذكـر أسـباب الرفـض.

المادة الرابعة والستون بعد المائة:
للمحكمـة أن تسـتدعي أي شـاهد تـرى حاجـة إلى سامع أقوالـه، أو تـرى حاجة إلى إعادة سـؤاله. 
ولهـا كذلـك أن تسـمع مـن أي شـخص ضيحر مـن تلقـاء نفسـه إذا وجـدت أن في ذلـك فائـدة لكشـف 

الحقيقة.

اللائحة
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

يكـون اسـتدعاء الشـاهد - اسـتناداً إلى المـادة )164( مـن النظـام - في الدعـوى الجزائيـة العامـة عن طريق المدعـي العام 
متـى اسـتند إلى شـهادته، وللمحكمـة -عنـد الاقتضـاء- أن تسـتدعيه بالطريقـة التي تراها مناسـبة.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:
مـع مراعـاة مـا تقـرر شرعـاً في الشـهادة بالحـدود، يجب على كل شـخص دعـي لأداء الشـهادة بأمر 

مـن القـاضي الحضـور في الموعد والمـكان المحددين.

اللائحة
المادة السادسة عشرة بعد المائة:

1- إذا تخلـف مـن دعـي لأداء الشـهادة عـن الحضور في الموعـد والمكان المحددين بغير عذر تقبله المحكمـة، فلها تكليفه 
بالحضـور بالطريقـة التي تراها مناسـبة وبام لا يضار به.

2- إذا كان مـن دعـي لأداء الشـهادة موظفـاً في جهـة عامـة وكان تحمّلـه للشـهادة جـزءاً مـن عمله، وامتنع عـن الحضور 
للمحكمـة لأدائهـا، فعىل المحكمـة الكتابـة إلى تلـك الجهة لإلزامـه بالحضور ومسـاءلته بحسـب الأنظمة.
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المادة السادسة والستون بعد المائة:
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيعزر على جريمة شهادة الزور.

اللائحة
المادة السابعة عشرة بعد المائة:

يراعـى عنـد تعزيـر شـاهد أدلى بأقـوال يعلـم أنهـا غير صحيحة وفقـاً للمادة )166( مـن النظام؛ مـا ورد في المـادة )144( 
مـن النظام والمـادة )102( مـن اللائحة.

المادة السابعة والستون بعد المائة:
إذا كان الشـاهد غير بالـغ، أو كان فيـه مـا يمنـع مـن قبـول شـهادته،فلا تعـد أقواله شـهادة. ولكن 
للمحكمـة إذا وجـدت أن في سامعها فائـدة أن تسـمعها. وإذا كان الشـاهد مصابـاً بمـرض، أو بعاهـة 
جسـيمة ممـا تجعـل تفاهـم القـاضي معه غير ممكن،فيسـتعان بمن يسـتطيع التفاهـم معـه، ولا يعد ذلك 

شهادة.

اللائحة
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

1- إذا لم تـر المحكمـة فائـدة مـن سامع الشـهادة في أيّ من الحالتين المنصـوص عليهما في المادة )167( مـن النظام؛ فتدوّن 
ذلـك وسـببه في ضبط الدعوى.

2- للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.

113ل  							       المادة الثامنة والستون بعد المائة:
تُـؤَدَّى الشـهادة في مجلـس القضـاء، وتُسـمع شـهادة كل شـاهد عىل حـدة، ويجـوز عنـد الاقتضـاء 
تفريـق الشـهود ومواجهـة بعضهـم ببعـض. وعلى المحكمـة أن تمنع توجيه أي سـؤال فيـه محاولة للتأثير 
عىل الشـاهد، أو الإيحـاء إليـه، وأن تمنع توجيه أي سـؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكـن متعلقاً بوقائع 
يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشـهود من كل محاولـة ترمي إلى إرهابهم 

أو التشـويش عليهـم عند تأدية الشـهادة.

اللائحة
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

يُعامـل مـن صـدرت منـه أي محاولـة ترمـي إلى إرهـاب الشـهود أو التشـويش عليهـم عنـد تأدية الشـهادة وفق مـا جاء في 
المـادة )142( مـن النظـام والمـادة )100( مـن اللائحة.
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المادة التاسعة والستون بعد المائة:
للمحكمـة إذا رأت مقتضى للانتقـال إلى المـكان الـذي ارتكبـت فيه الجريمـة، أو إلى أي مكان آخر 
لإجـراء معاينـة، أو لسامع شـاهد لا يسـتطيع الحضـور، أو للتحقـق مـن أي أمـر مـن الأمـور؛ أن تقـوم 

بذلـك وتمكـن الخصـوم مـن الحضـور معهـا في هـذا الانتقال، ولهـا أن تكلـف أحد قضاتهـا بذلك.
وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة.

اللائحة
المادة العشرون بعد المائة:

إذا اقتضى الأمـر الانتقـال إلى المـكان الـذي ارتكبت فيـه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسامع شـهادة أو 
للتحقـق مـن أي أمـر مـن الأمـور؛ فيحـرر ذلك في محضر توقعه الدائـرة القضائيـة أو من تكلفـه والكاتـب والمعاين ومَن 

حضر مـن الشـهود والخصـوم والخبراء، ويُنقل نصـه في ضبط الدعوى ويُـودع أصله في ملـف الدعوى.

المادة السبعون بعد المائة:
للمحكمـة أن تصـدر أمـراً إلى أي شـخص بتقديـم شيء في حيازتـه، وأن تأمـر بضبـط أي شيء 
متعلـق بالقضيـة إذا كان في ذلـك مـا يفيـد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مسـتند، أو أي شيء 

آخـر أثنـاء المحاكمـة، أن تأمـر بإبقائـه إلى أن يفصـل في القضيـة.

اللائحة
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

1- يـدون أي أمـر تصـدره المحكمـة -وفقـاً للامدة )170( مـن النظـام- وأسـبابه في ضبـط الدعـوى، ويصـدر بـه كتاب 
رسمي.

2- يُضمّـن الكتـاب الرسـمي الـذي تصـدره المحكمـة لضبـط شيء متعلـق بالقضيـة تسـمية الجهـة التـي تراهـا المحكمـة 
بالضبط. للقيـام 

3- للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إليها في المادة )170( من النظام لديها، أو لدى إحدى الجهات المختصة.
4- إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو أي شيء آخر قدم إليها أثناء المحاكمة، فتُسلم مَن قدمه سنداً بذلك إذا طلبه.

5- تكـون إجـراءات تحريـز وردّ مـا ضبـط اسـتناداً إلى المـادة )170( مـن النظـام؛ وفقاً للأحـكام ذات الصلـة المنصوص 
عليهـا في النظـام واللائحة.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
للمحكمـة أن تنـدب خبيراً أو أكثـر لإبداء الرأي في مسـألة فنية متعلقة بالقضيـة. ويقدم الخبير إلى 
المحكمـة تقريـراً مكتوبـاً يبني فيـه رأيـه خلال المدة التـي تحددها لـه. وللخصـوم الحصول عىل صورة 
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مـن التقريـر. وإذا كان الخصـوم، أو الشـهود، أو أحدهـم لا يفهـم اللغـة العربيـة، فعىل المحكمـة أن 
تسـتعين بمترجـم أو أكثـر. وإذا ثبـت أن أحـداً من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب، فعلى 

المحكمـة الحكـم بتعزيره عىل ذلك.

اللائحة
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

إذا اقتضى نظـر المحكمـة في قضيـة مرفوعـة إليهـا أخـذ رأي خبير، أو إفـادة جهة مختصـة، أو نحو ذلك، فتبعـث المحكمة 
إلى الجهـة المعنيـة كتابـاً بالمطلـوب، ترافقـه صور مما تحتـاج إليه الجهة مـن أوراق.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
لـكل مـن الخصـوم أن يقـدم إلى المحكمـة مـا لديـه ممـا يتعلـق بالقضيـة مكتوبـاً؛ ليُِضـم إلى ملـف 

القضيـة.

اللائحة
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

1- يقـدم الخصـوم إلى الدائـرة القضائيـة المختصـة أو إلى إدارة المحكمـة مـا يريـدون ضمـه إلى ملـف الدعـوى؛ مؤرخـاً 
وموقعاً.

2- إذا ظهرت للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة، فعليه فور علمه بها أن يحيط الدائرة كتابة بذلك.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
تسـمع المحكمـة دعـوى المدعـي العـام ثـم جـواب المتهـم، أو وكيلـه، أو محاميـه عنهـا، ثـم دعـوى 
المدعـي بالحـق الخـاص، ثـم جـواب المتهـم، أو وكيلـه، أو محاميـه عنهـا. ولـكل طـرف مـن الأطـراف 
التعقيـب عىل أقـوال الطـرف الآخـر، ويكـون المتهـم هـو آخِـرُ مـن يتكلـم. وللمحكمـة أن تمنـع أي 
طـرف مـن الاسترسـال في المرافعـة إذا خرج عـن موضوع الدعـوى، أو كرر أقواله. وبعـد ذلك تصدر 
المحكمـة حكاًم بعـدم إدانـة المتهـم، أو بإدانته وتوقيـع العقوبة عليـه. وفي كلتا الحالتني تفصل المحكمة 

في الطلـب المقـدم مـن المدعـي بالحـق الخاص.

اللائحة
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

إذا لم يطالـب المدعـي بالحـق الخـاص بحقـه أمـام المحكمـة التي تنظـر الدعوى الجزائيـة، أو طالب به ثم تغيـب؛ فلا يحول 
ذلـك دون اسـتمرار المحكمـة في نظـر القضية والفصل في طلبـات المدعي العام.
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الفصل السابع
دعوى التزوير الفرعية

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
للمدعـي العـام ولسـائر الخصـوم في أي حـال كانـت عليهـا الدعـوى أن يطعنـوا بالتزويـر في أي 

دليـل مـن أدلـة القضيـة.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
يقـدم الطعـن إلى المحكمـة المنظـورة أمامهـا الدعـوى، ويجـب أن يعني فيـه الدليـل المطعـون فيـه 

بالتزويـر والمسـتند عىل هـذا التزويـر.

اللائحة
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

يُقدّم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبط الدعوى.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
إذا رأت المحكمـة المنظـورة أمامهـا الدعـوى وجهـاً للسير في التحقـق مـن التزويـر، فعليهـا إحالـة 
هـذه الأوراق إلى الجهـة المختصـة نظامـاً بالتحقيـق في قضايـا التزويـر، وعليهـا أن توقـف الدعـوى إلى 
أن يفصـل في دعـوى التزويـر إذا كان الفصـل في الدعـوى المنظـورة أمامها يتوقف عىل الورقة المطعون 

. فيها

اللائحة
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

1- إذا قـررت المحكمـة وقـف الدعـوى المنظـورة أمامهـا -اسـتناداً إلى ما ورد في المـادة )176( من النظـام- فتدون ذلك 
في الضبط وتبين سـببه.

2- إذا رأت المحكمـة إحالـة الأوراق المطعـون فيهـا بالتزويـر إلى الجهـة المختصة نظامـاً بالتحقيق في التزويـر، فتبعثها إلى 
تلك الجهـة محرّزة.

3- إذا لم تـر المحكمـة وجهـاً للسير في التحقـق مـن التزويـر، أو أن الفصـل في الدعـوى المنظـورة أمامهـا لا يتوقـف عىل 
الورقـة المطعـون فيهـا بالتزويـر؛ فتبني سـبب ذلـك في ضبط الدعـوى، ويكون الاعرتاض على ذلك مـع الاعتراض على 

الحكـم في القضية.
4- يكـون نظـر دعـوى التزويـر الفرعيـة مـن قبـل المحكمـة المنظـورة أمامهـا الدعـوى، فـإن كانت غير مختصـة بالنظر في 

قضايـا التزويـر، فتحيلهـا إلى المحكمـة المختصة.



الفهرس84

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
في حـال حكـم المحكمـة بثبـوت تزويـر ورقـة رسـمية - كلهـا أو بعضهـا - فتأمـر بإلغائهـا، أو 

تصحيحهـا - بحسـب الأحـوال - ويحـرر بذلـك محضر يـؤشر عىل الورقـة بمقتضـاه.

اللائحة
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

يضمـن المحضر المعـد في شـأن حكـم المحكمة بثبـوت تزوير ورقة رسـمية )كلها أو بعضهـا( -وفق ما نصـت عليه المادة 
)178( مـن النظـام- في ضبط الدعوى.
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الفصل الثامن
الحكم

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
تسـتند المحكمـة في حكمهـا إلى الأدلـة المقدمة إليها أثنـاء نظر القضية، ولا يجـوز للقاضي أن يقضي 

بعلمـه ولا بام يخالف علمه.

اللائحة
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

إذا امتنـع عىل القـاضي الحكـم في قضيـة لتوجـه الحكـم فيهـا بام يخالـف علمـه؛ فعليـه أن يـدون ذلـك في ضبـط الدعـوى 
ويخبر مرجعـه المبـاشر بذلـك لاتخـاذ مـا يلـزم نظاماً.

المادة الثمانون بعد المائة:
كل حكـم يصـدر في موضـوع الدعـوى الجزائية يجـب أن يفصل في طلبات المدعـي بالحق الخاص، 
أو المتهـم، إلا إذا رأت المحكمـة أن الفصـل في هـذه الطلبـات يسـتلزم إجراء تحقيق خـاص يترتب عليه 
تأخير الفصـل في الدعـوى الجزائيـة؛ فعندئـذ تفصـل المحكمـة في تلـك الدعـوى وترجـئ الفصـل في 

تلـك الطلبـات إلى حين اسـتكمال إجراءاتها.

اللائحة
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

1- إذا قـررت المحكمـة إرجـاء الفصـل في طلبـات المدعـي بالحـق الخـاص أو المتهـم - اسـتناداً إلى المـادة )180( مـن 
النظـام- فيضمـن ذلـك مـع أسـبابه في الحكـم الصـادر في الدعـوى الجزائيـة.

2- إذا عـادت المحكمـة لنظـر طلبـات المدعـي بالحـق الخـاص أو المتهـم، التـي أرجـأت الفصـل فيهـا؛ فيكـون نظرهـا في 
ضبـط الدعـوى الجزائيـة، ويصـدر بهـا صك مسـتقل.

3- إذا تضمـن الحكـم الصـادر في الدعـوى الجزائيـة الفصـل في طلبـات المدعـي بالحـق الخـاص أو المتهم؛ فعىل المحكمة 
أن تبني في الحكـم مـا يخـص الدعـوى الجزائيـة ومـا يخص طلبـات المدعي بالحـق الخـاص أو المتهم.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
1- يُتْىَل الحكـم - بعـد التوقيـع عليـه ممـن أصـدره - في جلسـة علنيـة ولـو كانت الدعـوى نظرت 
في جلسـات سريـة، وذلـك بحضـور أطراف الدعـوى، ويجب حضور جميـع القضاة الذين اشرتكوا في 

إصـدار الحكـم مـا لم يحدث لأحدهـم مانع مـن الحضور.
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2- تصـدر المحكمـة بعـد الحكم صكاً مشـتملًا على اسـم المحكمـة التي أصدرت الحكـم، وتاريخ 
إصداره، وأسامء القضاة، وأسامء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشـهود، والجريمة موضوع الدعوى، 
وملخـص لمـا قدمـه الخصـوم مـن طلبـات، أو دفـاع، ومـا اُسـتُندَِ إليـه مـن الأدلـة والحجـج، وخلاصـة 
الدعـوى، وعـدد ضبـط الدعـوى، وتاريـخ ضبطهـا، ثم أسـباب الحكـم ونصـه ومسـتنده الشرعي، ثم 

يوقـع عليـه ويختمه القـاضي أو القضـاة الذين اشرتكوا في الحكم.

اللائحة
المادة الثلاثون بعد المائة:

1- يجـب أن تحـرر مسـودة الحكـم قبـل النطـق بـه، وأن تشـتمل عىل رقـم الدعـوى، وتاريخهـا، ونـص الحكم، وأسـبابه، 
وأسامء القضـاة الذيـن اشرتكوا في إصـداره، وتوقيعاتهـم مؤرخاً.

2- إذا تخلـف أحـد القضـاة المشـاركين في نظـر القضية عن حضور جلسـة تلاوة الحكم؛ فيدون ذلـك في ضبط الدعوى، 
وأنـه وقع على مسـودة الحكم.

3- يتحقـق اشرتاط حضـور المتهـم لجلسـة تلاوة الحكـم في غير الجرائـم الكبيرة بحضـور وكيلـه أو محاميـه، مـا لم تأمـر 
المحكمـة بحضـور المتهم شـخصياً.

4- على المحكمة تحديد الوصف الجرمي في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قبل تقرير العقوبة.
5- يتلى الحكم بعد التوقيع عليه ممن أصدره، سواءً تم التوقيع في مسودة الحكم أو في ضبط الدعوى.

6- يكـون الصـك مختصراً حاويـاً لمـا أشير إليـه في الفقـرة )2( مـن المـادة )181( من النظـام، مع حذف الحشـو والجمل 
المكـررة التـي لا علاقـة لهـا بالحكـم ولا تأثير لهـا فيه.

7- إذا كان ضبط الدعوى إلكترونياً فإن قيد القضية يقوم مقام عدد ضبط الدعوى.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
كل حكـم يجـب أن يسـجل في سـجل الأحـكام، مـا لم يقرر المجلـس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، 
ثـم يحفـظ في ملـف الدعـوى، وتسـلم صـورة مصدقـة منـه لـكل مـن المتهـم والمدعـي العـام، والمدعـي 

بالحـق الخـاص إن وجـد، وبعـد اكتسـابه صفـة القطعيـة يبلـغ رسـمياً لمن تـرى المحكمـة إبلاغه.

اللائحة
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

1- الصـورة المصدقـة - المشـار إليهـا في المـادة )182( مـن النظـام - هـي صـورة الحكـم المختـوم عليها بخاتـم التصديق 
المتضمـن أن الصـورة طبـق الأصـل، أو التـي وقـع عليهـا رئيـس الدائـرة القضائيـة - أو مَنْ ينيبـه - بمطابقتهـا لأصلها.

2- يراعى في وقت تسليم صورة الحكم المصدقة ما ورد في المادة )193( من النظام.
3- يكـون التبليـغ بالحكـم المكتسـب لصفـة القطعيـة رسـمياً إذا صدر بـه كتاب من المحكمة وتَسـلّمه مـن رأت المحكمة 

إبلاغه.
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4- تبلـغ المحكمـة النيابـة بالأحـكام المكتسـبة لصفـة القطعيـة الصـادرة في الدعـاوى الجزائيـة العامـة، مـا لم تـر المحكمـة 
ذلك. خلاف 

5- لا يخـل مـا ورد في هـذه المـادة بحـق المدعـي بالحـق الخـاص والمحكوم عليـه بالعلـم بصيرورة الحكـم نهائياً ومكتسـباً 
لصفـة القطعية.

184ن المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: 
يجـب عىل المحكمـة التـي تصدر حكمًا في الموضـوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشـياء 
المضبوطـة. ولهـا أن تحيـل النـزاع في شـأنها إلى المحكمـة المختصـة إذا وجـدت ضرورة لذلـك. ويجـوز 

للمحكمـة أن تصـدر حكاًم بالتصرف في المضبوطـات أثناء نظـر الدعوى.

اللائحة
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

1- يكـون نظـر المحكمـة في طلبـات الخصـوم المتعلقـة بالأشـياء المضبوطـة - وفقـاً للامدة )183( من النظـام - في ضبط 
الدعـوى الجزائية.

2- يدون رأي المحكمة بإحالة النزاع في شأن الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة؛ في ضبط الدعوى مسبباً.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
لا يجـوز تنفيـذ الحكـم الصـادر بالتصرف في الأشـياء المضبوطة - عىل النحو المبين في المـادة )الثالثة 
والثمانين بعـد المائـة( مـن هـذا النظـام - إذا كان الحكـم الصـادر في الدعـوى غير نهائـي، مـا لم تكـن 

الأشـياء المضبوطـة ممـا يُسرع إليـه التلـف، أو يسـتلزم حفظـه نفقـات كبيرة.
ويجـوز للمحكمـة إذا حكمت بتسـليم الأشـياء المضبوطة إلى شـخص معين أن تسـلمه إياها فوراً، 
مـع أخـذ تعهـد عليـه - بكفالـة أو بغير كفالـة - بأن يعيد الأشـياء التي تسـلمها إذا نُقـض الحكم الذي 

تسلم الأشـياء بموجبه.

اللائحة
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

1- عىل الجهـة التـي تتـولى الضبـط أن تبني في محاضر الأشـياء المضبوطة ما يسرع إليـه التلف، وما يسـتلزم حفظه نفقات 
كبيرة.

2- إذا كان الحكـم بالتصرف في الأشـياء المضبوطـة ممـا يجـري فيـه التنفيـذ المعجـل وفقاً للامدة )184( من النظـام، فعلى 
المحكمـة النـص عليـه في الحكم.

3- إذا كانـت الأشـياء المضبوطـة محلاً للنـزاع ورأت المحكمـة تنفيذ الحكم الصادر في شـأن التصرف فيها قبل اكتسـاب 
الحكـم الصـادر في الدعـوى لصفـة القطعيـة؛ فعىل الجهـة التـي تتـولى تسـليمها إعـداد محضر يتضمـن وصـف الأشـياء 

المضبوطـة، وتقديـر قيمتها.
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4- إذا كانـت الأشـياء المضبوطـة لـدى المحكمـة فتُجـري التنفيـذ المعجـل بتسـليمها، وإذا كانـت لـدى جهـة أخـرى 
فتزودهـا المحكمـة بكتـاب رسـمي بذلـك، وعلى هـذه الجهة مباشرة تنفيـذه، مع أخذ التعهد المشـار إليه في المـادة )184( 

مـن النظـام. ويَرجـع إلى المحكمـة تقديـر أخـذ الكفالـة مـن عدمه.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
إذا كانـت الجريمـة متعلقـة بحيـازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يـده وإبقاءه تحت تصرفها 
أثنـاء نظـر الدعـوى، فلها ذلـك. وإذا حكم بإدانة شـخص في جريمة مصحوبة باسـتعمال القوة، وظهر 
للمحكمـة أن شـخصاً جـرد مـن عقـار بسـبب هـذه القـوة، جـاز للمحكمـة أن تأمـر بإعـادة العقـار إلى 

حيـازة مـن اغتصب منـه، دون الإخلال بحق غيره في هـذا العقار.

اللائحة
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

إذا رأت المحكمـة نـزع العقـار ممـن هـو في يـده وإبقـاءه تحـت تصرفهـا - وفقـاً للامدة )185( مـن النظـام - فتأمـر بذلـك 
وتـدون أمرهـا في ضبـط الدعـوى، وتصـدر بـه كتابـاً رسـمياً إلى جهـة التنفيـذ.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
متـى صـدر حكـم في موضـوع الدعـوى الجزائية بالإدانـة، أو عدم الإدانـة بالنسـبة إلى متهم معين، 
فإنـه لا يجـوز بعـد ذلـك أن ترفـع دعـوى جزائيـة أخـرى ضد هـذا المتهـم عن الأفعـال والوقائع نفسـها 

التي صـدر في شـأنها الحكم.
وإذا رفعـت دعـوى جزائيـة أخـرى فيتمسـك بالحكـم السـابق في أي حـال كانـت عليهـا الدعـوى 
الأخيرة. ويجـب عىل المحكمـة أن تراعـي ذلـك ولـو لم يتمسـك بـه الخصـوم. ويثبـت الحكـم السـابق 

بتقديـم صـورة مصدقـة منـه، أو شـهادة مـن المحكمـة بصـدده.

اللائحة
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

1- الدعوى الجزائية الواردة في المادة )186( من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
2- تعـد صـورة الحكـم التـي يثبت بها الحكم السـابق في الدعوى - وفـق المادة )186( من النظـام - مصدقة؛ إذا ختمت 

بالخاتم الرسـمي للمحكمة، وتكون الشـهادة من المحكمة بصدد الحكم السـابق بموجب كتاب رسـمي مختوم منها.
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الفصل التاسع
أوجه البطلان

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا.

189ن المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: 
إذا كان البطلان راجعـاً إلى عـدم مراعـاة الأنظمـة المتعلقـة بولايـة المحكمـة من حيث تشـكيلها أو 
اختصاصهـا بنظـر الدعـوى، فيتمسـك بـه في أي حـال كانـت عليها الدعـوى، وتقضي بـه المحكمة ولو 

بغير طلب.

اللائحة
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

يقصـد بتشـكيل المحكمـة - الـوارد في المـادة )188( مـن النظـام - العـدد المعتبر مـن القضـاة لسامع الدعـوى المرفوعـة 
بحسـب مـا نصـت عليـه المـادة )20( مـن نظـام القضـاء.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
في غير مـا نـص عليـه في المـادة )الثامنـة والثمانين بعـد المائـة( مـن هـذا النظـام، إذا كان البطلان 
راجعـاً إلى عيـب في الإجـراء يمكـن تصحيحـه، فعىل المحكمة أن تصححـه. وإن كان راجعـاً إلى عيب 

لا يمكـن تصحيحـه، فتحكـم ببطلانـه.
المادة التسعون بعد المائة:

لا يترتـب عىل بطلان الإجـراء بطلان الإجراءات السـابقة عليـه ولا الإجـراءات اللاحقـة له إذا 
لم تكـن مبنيـة عليه.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
إذا وجـدت المحكمـة أن في الدعـوى عيبـاً جوهريـاً لا يمكـن تصحيحـه، فعليهـا أن تصـدر حكاًم 

بعـدم سامع هـذه الدعـوى. ولا يمنـع هـذا الحكـم مـن إعـادة رفعهـا إذا توافـرت الشروط النظامية.

اللائحة
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

1- يـدون في ضبـط الدعـوى الحكـمُ الصـادر - وفقـا للامدة )191( مـن النظـام- بعـدم سامع الدعـوى التـي وُجِـد 
فيهـا عيـب جوهـري لا يمكـن تصحيحـه، ويصـدر بـه صـك ويخضـع لأحـكام الاعرتاض المنصـوص عليهـا في النظـام 

واللائحـة.
2- إذا حكـم بعـدم سامع الدعـوى، ثم صحــح المدعـي دعواه، فتنظرهـا الدائرة القضائيـة التي نظرتها سـابقاً وفي محضر 

ضبط الدعوى نفسـه.
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الباب السابع
طرق الاعتراض على الأحكام:

الاستئناف، والنقض، وإعادة النظر
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الفصل الأول
الاستئناف

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
تدقيـق  أو  اسـتئناف  طلـب  الخـاص؛  بالحـق  وللمدعـي  العـام  وللمدعـي  عليـه  للمحكـوم   -1
الأحـكام الصـادرة مـن محاكـم الدرجـة الأولى خلال المـدة المقـررة نظامـاً. وعىل المحكمة التـي تصدر 

الحكـم إعلامهـم بهـذا الحـق حـال النطـق بالحكـم.
2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.

3- يكـون تدقيـق الحكـم مـن محكمـة الاسـتئناف دون ترافـع أمامهـا، مـا لم تقـرر نظـر الدعـوى 
مرافعـة.

اللائحة
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

1- يـدون في ضبـط الدعـوى إعلام أطـراف الدعـوى بحقهـم في الاعتراض عىل الحكم، والمـدة المحـددة لتقديمه، وأن 
الحكـم سيكتسـب لصفـة القطعيـة بميض تلـك المـدة دون تقديـم مذكرة الاعرتاض، ما لم يكـن الحكم واجـب التدقيق.

2- دون إخلال بام نصـت عليـه المـادة )177( مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة، للمدعـي العـام أو المدعـي بالحق الخاص 
حـق الاعرتاض إذا كانـت مطالبتـه بإيقـاع عقوبـة تعزيرية غير مقدرة عىل المتهم.

131ل  							       المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
تحـدد المحكمـة بعـد النطـق بالحكـم موعـداً أقصـاه عشرة أيـام لتسـلم صـورة صـك الحكـم، مـع 
إثبـات ذلـك في ضبـط القضيـة وأخـذ توقيـع الخصـوم. فـإن لم ضيحر أيّ منهـم لتسـلم صـورة صـك 
الحكـم فتـودع في ملـف الدعـوى في التاريـخ نفسـه مـع إثبـات ذلـك في الضبـط، ويعـد الإيـداع الـذي 
يتـم وفقـاً لذلـك بدايـة للموعـد المقـرر للاعرتاض عىل الحكم. وتسـلم صـورة صك الحكم للسـجين 
أو الموقـوف خلال المـدة المحـددة لتسـلمها في مـكان السـجن أو التوقيـف بوسـاطة المحضر، ويكـون 
التسـليم بمذكـرة تبليـغ وفقـاً لأحـكام التبليـغ المقـررة نظامـاً. ويوقـع أصـل المذكـرة مديـر السـجن أو 
التوقيـف - أو مَـنْ يقـوم مقامهام - والسـجين أو الموقـوف، ويوقـع المحضر عىل كل مـن الأصـل 
والصـورة، وتسـلم الصـورة إلى إدارة السـجن أو التوقيـف ويعـاد الأصـل إلى المحكمـة. وعىل الجهـة 
المسـؤولة عـن السـجين أو الموقـوف إحضـاره إلى المحكمـة لتقديـم اعتراضـه عىل الحكـم خلال المـدة 

المحـددة لتقديـم الاعرتاض أو عدولـه عنـه وتوقيعـه عىل ذلـك في ضبـط القضيـة.
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اللائحة
المادة الأربعون بعد المائة:

ليـس لعـدول المعرتض عىل الحكـم عـن اعتراضه أثـر في نقص المـدة المحددة لتقديـم الاعتراض ولا يسـقط حقـه فيه ما 
لم تنقـض تلـك المدة.

210ن المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: 
مـدة الاعرتاض بطلـب الاسـتئناف أو التدقيـق ثلاثـون يومـاً. فـإذا لم يقـدم المعرتض اعتراضـه 
خلال هـذه المـدة سـقط حقـه في طلـب الاسـتئناف أو التدقيـق. وإذا كان الحكـم صـادراً بالقتـل، أو 
الرجـم، أو القطـع، أو القصـاص في النفـس أو فيام دونهـا، فيجب رفعـه إلى محكمة الاسـتئناف لتدقيقه 

ولـو لم يطلـب أحـد الخصـوم ذلـك.

اللائحة
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

1- إذا كان الحكـم غير واجـب التدقيـق، ولم يقـدم المعرتض اعتراضـه خلال المـدة المحـددة للاعرتاض سـقط حقـه في 
طلـب الاسـتئناف، أو التدقيـق، واكتسـب الحكـم صفـة القطعيـة، وعىل الدائـرة المختصـة التهميـش بذلـك عىل ضبـط 

الدعـوى وصـك الحكم وسـجله.
2- إذا كان الحكـم واجـب التدقيـق، ولم يقـدم المعرتض عليـه اعتراضـه خلال المـدة المحـددة للاعتراض سـقط حقه في 

تقديـم مذكـرة الاعرتاض، وعىل الدائـرة المختصـة التهميـش بذلـك على ضبـط الدعـوى وصك الحكم وسـجله.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
1- يحصـل الاعرتاض بطلـب الاسـتئناف أو التدقيـق، بمذكـرة تـودع لـدى إدارة المحكمـة التـي 
أصـدرت الحكـم، مشـتملة عىل بيـان الحكـم المعرتض عليـه، ورقمـه، وتاريخـه، والأسـباب التـي بُنيَِ 

عليهـا الاعرتاض، وطلبـات المعرتض، وتوقيعـه، وتاريـخ إيـداع مذكـرة الاعرتاض.
2- تقيـد إدارة المحكمـة مذكـرة الاعتراض في يوم إيداعها في السـجل الخـاص بذلك،وتحال فوراً 

إلى الدائـرة التـي أصدرت الحكم.

اللائحة
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

1- لا يقبـل الاعرتاض عىل الحكـم إلا بمذكـرة مشـتملة عىل ما نصـت عليه الفقـرة )1( من المـادة )195( مـن النظام، 
المحـددة  المـدة  الحكـم خلال  أصـدرت  التـي  المحكمـة  إدارة  لـدى  وتـودع  بكتـاب رسـمي،  بعثهـا  العـام  وللمدعـي 

للاعرتاض.
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2- للمعرتض أن يـودع أكثـر مـن مذكـرة اعتراضيـة عىل الحكـم نفسـه لـدى المحكمة التي أصـدرت الحكـم، بشرط أن 
يودعهـا خلال المـدة المحـددة للاعتراض، وقبـل رفع القضيـة إلى محكمة الاسـتئناف.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تنظـر الدائـرة التـي أصـدرت الحكـم المعرتض عليـه في المذكـرة الاعتراضيـة مـن ناحيـة الوجـوه 
التـي بُنـِيَ عليهـا الاعرتاض مـن غير مرافعـة، مـا لم يظهـر مقتـضٍ لهـا. وعليهـا أن تؤكـد حكمهـا أو 
لـه بحسـب مـا يظهر لهـا، فإذا أكدت حكمهـا فترفعه مع صـورة ضبط القضية ومذكـرة الاعتراض  تعدِّ
ل للخصـوم، وتسري عليه في  لتــه فيبلـغ الحكم المعدَّ وجميـع الأوراق إلى محكمـة الاسـتئناف. أما إن عدَّ

هـذه الحـال الإجـراءات المعتادة.

اللائحة
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
1- تحـدد محكمـة الاسـتئناف جلسـة للنظـر في طلـب الاسـتئناف أو طلـب التدقيـق إذا رأت النظر 
فيـه مرافعـة، ويبلـغ الخصـوم بالحضـور في الجلسـة التـي حـددت. وإذا كان المتهـم سـجيناً أو موقوفـاً، 
وجـب عىل الجهـة المسـؤولة عنـه إحضـاره إلى محكمـة الاسـتئناف. وعىل المحكمـة الفصـل في طلـب 
الاسـتئناف أو طلـب التدقيـق عىل وجـه السرعـة. فـإن لم ضيحر المسـتأنف أو مـن طلـب التدقيـق بعـد 
إبلاغـه بموعـد الجلسـة - إذا لم يكـن سـجيناً أو موقوفـاً - ومضى خمسـة عشر يوماً ولم يطلب السير في 
الدعـوى أو لم ضيحر بعـد السير فيهـا؛ فتحكـم المحكمـة مـن تلقاء نفسـها بسـقوط حقه في الاسـتئناف 

أو التدقيـق، وذلـك دون الإخلال بحكـم المـادة )التاسـعة والتسـعين بعـد المائـة( مـن هـذا النظام.
2- تنظـر محكمـة الاسـتئناف في طلـب الاسـتئناف أو طلـب التدقيـق، اسـتناداً إلى مـا في الملـف من 
الأوراق ومـا يقدمـه الخصـوم إليهـا مـن دفـوع أو بينـات جديـدة لتأييـد أسـباب اعتراضهـم المقـدم في 
المذكـرة. وتحكـم بعـد سامع أقـوال الخصـوم في طلـب الاسـتئناف أو طلـب التدقيـق - إذا رأت النظـر 

فيـه مرافعـة - بتأييـد الحكـم أو نقضـه كليـاً أو جزئيـاً وتحكـم فيام نُقض.

اللائحة
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

تهمـش محكمـة الاسـتئناف بمضمـون أحكامها وقراراتهـا النهائية الصـادرة بخصوص أحكام محاكـم الدرجة الأولى على 
تلـك الأحـكام، وتشـعرها بام أصدرته لنقل ذلـك في ضبط الدعوى وسـجل الصك.
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الفصل الثاني
النقض

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
للمحكـوم عليـه وللمدعـي العـام وللمدعـي بالحـق الخـاص؛ الاعرتاض بطلـب النقـض أمـام 
المحكمـة العليـا عىل الأحـكام والقـرارات التـي تصدرهـا أو تؤيدها محاكم الاسـتئناف، متـى كان محل 

الاعرتاض عىل الحكـم مـا يلي:
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقاً لما نُص عليه نظاماً.
3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

4- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

						  197ن	    210ن     المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
مـدة الاعرتاض بطلـب النقـض ثلاثـون يومـاً. فـإذا لم يـودع المعرتض اعتراضه خلال هـذه المدة، 
سـقط حقـه في طلـب النقض. ويجب رفـع الحكم الصادر من محكمة الاسـتئناف أو المؤيـد منها بالقتل، 
أو الرجـم،أو القطـع، أو القصـاص في النفـس أو فيام دونهـا، إلى المحكمـة العليـا - ولـو لم يطلـب أحد 

الخصـوم ذلـك - فور انتهـاء المدة المذكـورة آنفاً.

201ن 											          المادة المائتين:
1- يحصـل الاعرتاض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاسـتئناف التي أصدرت 
الحكـم أو أيدتـه. ويجـب أن تشـتمل مذكـرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسامء الخصـوم، وعنوان 
كل منهـم، وبيـان الحكـم المعرتض عليـه، ورقمـه، وتاريخـه، والأسـباب التـي بُنـِيَ عليهـا الاعتراض، 

وطلبـات المعرتض، وتوقيعـه، وتاريخ إيداع مذكـرة الاعتراض.
2- تقيـد إدارة محكمـة الاسـتئناف مذكـرة الاعرتاض في يـوم إيداعها في السـجل الخـاص بذلك، 
وترفعهـا مـع صـورة ضبـط القضيـة وجميـع الأوراق إلى المحكمـة العليـا خلال مـدة لا تزيد عىل ثلاثة 

أيـام مـن تاريخ انتهـاء مـدة الاعتراض.

المادة الأولى بعد المائتين:
باسـتثناء قضايـا القتـل، أو الرجـم، أو القطـع، أو القصاص في النفس أو فيما دونهـا، تنظر المحكمة 
العليـا الشروط الشـكلية في الاعرتاض، المتعلقـة بالبيانـات المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن المادة 
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)المائتين( مـن هـذا النظـام، ومـا إذا كان صـادراً ممـن لـه حق طلـب النقض، ثـم تقرر قبـول الاعتراض 
أو عـدم قبولـه شـكلًا. فـإذا كان الاعرتاض غير مقبـول مـن حيـث الشـكل، فتصـدر قـراراً مسـتقلًا 

بذلك.

المادة الثانية بعد المائتين:
مـع عـدم الإخلال بام نصـت عليـه المادتـان )العـاشرة( و)الحاديـة عرشة( مـن هـذا النظـام، إذا 
قبلـت المحكمـة العليـا الاعرتاض شـكلًا، فتفصل في موضـوع الاعتراض اسـتناداً إلى مـا في الملف من 
الأوراق، دون أن تتنـاول وقائـع القضيـة. فـإن لم تقتنـع بالأسـباب التـي بُنـِيَ عليهـا الاعرتاض أيـدت 
الحكـم، وإلا نقضـت الحكـم كلـه أو بعضـه - بحسـب الحـال - مـع ذكـر المسـتند، وتعيـد القضيـة إلى 
المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم لتحكـم فيهـا مـن جديـد من غير من نظرهـا. فـإن كان النقـض للمرة 

الثانيـة - وكان الموضـوع بحالتـه صالحـاً للحكـم - وجـب عليهـا أن تحكـم في الموضـوع.

اللائحة
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

1- يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة في المحكمة العليا؛ بالإجماع أو بالأغلبية.
2- إذا أعيـدت القضيـة إلى المحكمـة بعـد نقـض الحكـم مـن المحكمـة العليـا، ولم يكن في المحكمـة دائرة مختصـة غير من 

نظرهـا، فتحـال القضيـة إلى أقـرب محكمـة مختصـة في المنطقـة، وذلـك دون إخلال بما يصـدره المجلس في هذا الشـأن.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

يكـون نظـر المحكمـة العليـا فيام يلحـق بالأحكام الصـادرة بالقتـل، أو الرجم، أو القطـع، أو القصـاص في النفس أو فيما 
دونهـا؛ مـن خلال دوائـر تؤلـف كل منها من خمسـة قضاة.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
إذا نقضـت المحكمـة العليـا حكاًم صـادراً بالقتـل أو الرجـم أو القطـع أو القصـاص في النفـس أو فيام دونهـا وحكـم في 

الدعـوى مـن جديـد، ثـم رفعـت إلى المحكمـة العليـا؛ فيكـون نظرهـا مـن الدائـرة التـي سـبق أن نظرتهـا.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

إذا نقضـت المحكمـة العليـا حكاًم للمـرة الثانيـة - وفق المـادة )202( من النظـام - فيكون للدائرة التـي تنظر الاعتراض 
تقديـر أن الموضـوع بحالته صالـحٌ للحكم فيه.

المادة الثالثة بعد المائتين:
لا يجـوز التمسـك أمـام المحكمـة العليـا بسـبب لم يـرد في مذكـرة الاعرتاض، مـا لم يكـن السـبب 

متعلقـاً بالنظـام العـام؛ فتأخـذ بـه المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها.
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الفصل الثالث
إعادة النظر

المادة الرابعة بعد المائتين:
يحـق لأي مـن الخصـوم أن يطلـب إعادة النظـر في الأحكام النهائيـة الصادرة بالعقوبـة في الأحوال 

الآتية:
عَى قتله حيًّا. 1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد الُمدَّ

2- إذا صـدر حكـم عىل شـخص مـن أجـل واقعـة، ثـم صـدر حكـم عىل شـخص آخر مـن أجل 
الواقعـة نفسـها، وكان بني الحكمني تناقـض يُفْهَـم منـه عـدم إدانة أحـد المحكـوم عليهما.

3- إذا كان الحكـم قـد بُنـِيَ عىل أوراق ظهـر بعـد الحكم تزويرهـا، أو بُنيَِ على شـهادة قضي - من 
الجهـة المختصة بعـد الحكم - بأنها شـهادة زور.

4- إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم.
5- إذا ظهـر بعـد الحكـم بيِّنـات أو وقائـع لم تكـن معلومـة وقـت المحاكمـة، وكان مـن شـأن هـذه 

البيِّنـات أو الوقائـع عـدم إدانـة المحكـوم عليـه، أو تخفيـف العقوبـة.

اللائحة
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

1- يحـق لأيٍّ مـن الخصـوم طلـب إعـادة النظـر في الحكـم النهائـي الصادر بالعقوبـة ولو بعـد تنفيذه، أو سقــوط العقوبة 
بالعفـو أو الصلـح أو وفاة المحكـوم عليه.

2- يُشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة )2( من المادة )204( من النظام أن يكون الحكمان نـهائيين.

المادة الخامسة بعد المائتين:
يرفـع طلـب إعـادة النظـر بصحيفـة تودع لـدى المحكمـة التي أصـدرت الحكم، ويجب أن تشـتمل 
الصحيفـة عىل بيـان الحكـم المطلـوب إعـادة النظـر فيه ورقمـه وتاريخـه وأسـباب الطلب، وتقيـد إدارة 
المحكمـة الصحيفـة في يـوم إيداعهـا في السـجل الخـاص بذلـك. وإن كان الحكـم مؤيـداً مـن المحكمـة 
العليـا أو مـن محكمـة الاسـتئناف، فترفـع المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم صحيفـة طلـب إعـادة النظر 
إلى المحكمـة التـي أيـدت الحكـم للنظر في الطلـب. وعلى المحكمة - بحسـب الأحـوال - أن تعد قراراً 
بقبـول الطلـب أو عـدم قبولـه، فـإن قبلتـه فتنظـر في الدعـوى المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم، وعليها 
إبلاغ أطـراف الدعـوى بذلـك. وإن لم تقبلـه، فلطالـب إعـادة النظر الاعرتاض على عدم القبـول وفقاً 

للإجـراءات المقـررة للاعرتاض، مـا لم يكـن القـرار صـادراً من المحكمـة العليا.
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المادة السادسة بعد المائتين:
لا يترتـب عىل قبـول المحكمـة طلـب إعـادة النظـر وقـف تنفيـذ الحكـم إلا إذا كان صـادراً بعقوبة 
جسـدية مـن قصـاص أو حـد أو تعزيـر، وفي غير ذلـك يجـوز للمحكمـة أن تأمـر بوقـف التنفيـذ في 

قرارهـا بقبـول طلـب إعـادة النظـر.

اللائحة
المادة الخمسون بعد المائة:

إذا صـدر أمـر إيقـاف تنفيـذ الحكـم - وفقـاً للامدة )206( مـن النظـام - فيـدون في ضبط الدعـوى، ويبلغ فـوراً إلى جهة 
التنفيـذ بكتاب رسـمي.

المادة السابعة بعد المائتين:
ا  كل حكـم صـادر بعـدم الإدانـة - بنـاءً عىل طلب إعـادة النظر - يجـب أن يتضمن تعويضـاً معنويًّ

ـا للمحكـوم عليـه لما أصابـه مـن ضرر، إذا طلب ذلك. وماديًّ

المادة الثامنة بعد المائتين:
إذا رُفضَِ طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنيَِ عليها.

المادة التاسعة بعد المائتين:
الأحـكام التـي تصـدر في موضـوع الدعـوى مـن غير المحكمـة العليـا - بنـاءً عىل طلـب إعـادة 

النظـر - يجـوز الاعرتاض عليهـا بطلـب اسـتئنافها أو بطلـب نقضهـا، بحسـب الأحـوال.
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الباب الثامن
قوة الأحكام النهائية
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المادة العاشرة بعد المائتين:
الأحـكام النهائيـة هي الأحكام المكتسـبة للقطعية؛ إما بعدم الاعرتاض عليها خلال المدة المحددة 
نظامـاً، أو بتأييـد الحكـم مـن المحكمـة العليا أو صدوره منهـا، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين 

)الرابعـة والتسـعين بعد المائة( و)التاسـعة والتسـعين بعد المائة( مـن هذا النظام.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
إذا صـدر حكـم في موضـوع الدعـوى الجزائيـة، فلا يجـوز إعـادة نظرهـا إلا بالاعرتاض عىل هذا 

الحكـم وفقـاً لما هـو مقـرر في هـذا النظام.
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الباب التاسع
الأحكام الواجبة التنفيذ
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المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.

اللائحة
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

إذا صـدر الحكـم في دعـوى اشـتملت عىل حـقٍّ عـامٍّ وحـقٍّ خـاصٍّ واكتسـب الحكـم الصفـة القطعيـة في أحدهمـا دون 
الآخـر، أو صـدر الحكـم في دعـوى واكتسـب صفـة القطعية في بعضـه دون بعض، فتُبعثُ نسـخة مصدقة مـن الحكم إلى 

جهـة التنفيـذ لتنفيـذ ما اكتسـب منـه صفـة القطعية.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
يُفْـرَجُ في الحـال عـن المتهـم الموقـوف إذا كان الحكـم صـادراً بعـدم الإدانـة، أو بعقوبـة لا يقتيض 

تنفيذهـا السـجن، أو إذا كان المتهـم قـد قضى مـدة العقوبـة المحكـوم بهـا أثنـاء توقيفـه.

اللائحة
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

تُبلِّـغ المحكمـةُ كتابـةً إدارةَ التوقيـف بمضمـون الحكـم الـذي أصدرته في الحالات المنصـوص عليها في المـادة )213( من 
النظـام للإفـراج عـن المتهم الموقـوف في الحال.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
1- للمحكمـة التـي أصـدرت الحكـم بالإدانـة وتوقيـع العقوبـة أن تأمـر بتأجيـل تنفيـذ الحكـم 
الجزائـي لأسـباب جوهرية توضحها في أسـباب حكمها، على أن تحدد مـدة التأجيل في منطوق الحكم.

2- للمحكمـة التـي تنظـر الدعـوى أن تنص في حكمها عىل وقف تنفيذ عقوبة السـجن التعزيرية 
في الحـق العـام، إذا رأت مـن أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سـنه أو ظروفه الشـخصية أو الظروف 
التـي ارتكبـت فيهـا الجريمـة أو غير ذلـك ما يبعـث على القناعـة بوقف التنفيـذ. وإذا ارتكـب المحكوم 
عليـه أي جريمـة خلال مدة ثلاث سـنوات من التاريخ الـذي أصبح فيه الحكم الموقـوف نهائياً وحكم 
عليـه في الحـق العـام بالإدانـة وتوقيع عقوبة السـجن عليـه، فللمحكمـة - بناءً على طلـب المدعي العام 
- إلغـاء وقـف تنفيـذ العقوبـة والأمـر بإنفاذهـا دون الإخلال بالعقوبـة المحكـوم بتوقيعهـا في الجريمة 

الجديدة.
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اللائحة
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

1- إذا نُـص في الحكـم عىل وقـف تنفيـذ عقوبة السـجن التعزيريـة في الحق العـام، وارتكب المحكوم عليـه جريمة خلال 
المـدة المشـار إليهـا في الفقـرة )2( مـن المادة )214( مـن النظام وحكم عليـه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السـجن 
عليـه، وألغـت الدائـرة القضائيـة وقـف تنفيذ العقوبـة الأولى وأمرت بإنفاذها؛ فيكـون تنفيذ عقوبة السـجن الأخيرة من 

تاريـخ انتهاء عقوبة السـجن الأولى.
2- يقدم طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها إلى الدائرة مصدرة الحكم الموقوف تنفيذه.

3- للدائـرة القضائيـة أن تنـص في حكمهـا عىل وقـف تنفيـذ جـزء مـن عقوبـة السـجن التعزيريـة في الحق العام بحسـب 
مـا تـراه محققـا للمصلحة.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
إذا كان المحكـوم عليـه بعقوبـة السـجن قـد أمضى مـدة موقوفـاً بسـبب القضيـة التي صـدر الحكم 

فيهـا، وجـب احتسـاب مـدة التوقيـف من مـدة السـجن المحكوم بهـا عنـد تنفيذها.
ولـكل مـن أصابـه ضرر - نتيجـة اتهامـه كيـداً، أو نتيجـة إطالة مدة سـجنه أو توقيفه أكثـر من المدة 

المقـررة - الحـق في طلـب التعويـض أمـام المحكمة التي رفعـت إليها الدعـوى الأصلية.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
يرسـل رئيـس المحكمـة الحكـم الجزائي الواجـب التنفيذ الصـادر من المحكمـة إلى الحاكم الإداري 

لاتخـاذ إجـراءات تنفيـذه. وعلى الحاكـم الإداري اتخاذ الإجـراءات اللازمة لتنفيـذ الحكم فوراً.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
1- تنفـذ الأحـكام الصـادرة بالقتـل، أو القطـع، أو الرجـم، أو القصـاص في النفـس أو فيما دونها، 

ن ينيبه. بعـد صـدور أمر من الملـك أو مِّـَ
2- يشـهد مندوبـو الحاكـم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهـي عن المنكر والشرطة 
تنفيـذ الأحـكام الصـادرة بالقتـل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلـد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، 

وتحـدد لوائح هذا النظـام إجراءات عملهم.

اللائحة
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

فيام عـدا الأحـكام الجزائيـة التـي يكـون تنفيذهـا بعـد صـدور أمـر مـن الملـك أو ممـن ينيبـه، يصـدر أمـر تنفيـذ الأحـكام 
الجزائيـة مـن الحاكـم الإداري.
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المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
1- يتـولى الحاكـم الإداري تحديـد مـن يبـاشر تنفيـذ الأحـكام الصـادرة بالقتـل، أو القطـع، أو الرجـم، أو الجلـد، أو 

القصـاص في النفـس أو فيام دونهـا.
2- يشرتط فيمـن يبـاشر تنفيذ الأحكام المشـار إليهـا في الفقرة )1( من هذه المـادة العدالة والمعرفة بكيفيـة تنفيذها، وألا 

يكـون مـن منسـوبي إدارة السـجن، وألا يكـون بينه وبين المنفذ فيـه قرابة حتى الدرجة الرابعـة، أو عداوة.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

1- تشـكل في كل مدينـة ومحافظـة لجنـة مـن مندوبني يمثلون الحاكـم الإداري والمحكمـة وهيئة الأمر بالمعـروف والنهي 
عـن المنكـر والشرطـة لتشـهد تنفيـذ الأحـكام الصـادرة بالقتـل، أو القطـع، أو الرجم، أو الجلـد، أو القصـاص في النفس 

أو فيام دونهـا، ويعني رئيسَـها الحاكـمُ الإداري، ولـه - عنـد الاقتضاء - تشـكيل لجنة أخـرى أو أكثر.
2- تسـمي كل مـن الجهـات المشـار إليهـا في الفقـرة )1( من هـذه المادة من يمثلهـا في اللجنة، على أن يكـون عارفاً بكيفية 

العقوبات. تنفيذ 
3- يجـب أن ضيحر عنـد تنفيـذ الأحـكام الصـادرة بالقتل، أو القطـع، أو الرجـم، أو القصاص في النفـس أو فيما دونها - 

بالإضافـة إلى اللجنـة - عضـو مـن النيابـة وطبيب مختص.
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الباب العاشر
أحكام ختامية
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المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
1- تطبـق الأحـكام الـواردة في نظـام المرافعـات الشرعيـة وفي نظام الإثبات فيما لم يـرد فيه حكم في 

هـذا النظـام بما لا يتعـارض مع طبيعة القضايـا الجزائية))).
2- دون إخلال بام ورد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، يجـوز اسـتعمال الوسـائل الإلكترونيـة في 

التبليغـات الـواردة في هـذا النظـام، وذلـك باسـتثناء الأحـكام المتعلقـة بتبليـغ السـجين والموقـوف))).

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
تحدد لوائح هذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.

اللائحة
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

1- يتـولى طبيـب مختـص إجـراء كشـف طبـي، للتحقـق من الحالـة الصحيـة للمحكوم عليـه قبل تنفيـذ عقوبـة القتل، أو 
القطـع، أو الرجـم، أو الجلـد، أو القصـاص في النفـس أو فيام دونها.

2- إذا تبني مـن الكشـف الطبـي، أن ضرراً يتجـاوز الآثـار الطبيعيـة للعقوبـة سـيلحق المحكـوم عليـه من تنفيـذ الحكم، 
فيُعِـد الطبيـب المختـص تقريـراً مفصلاً يتضمـن وصف الحالـة، وهل هي مؤقتـة أم دائمة، ومـا يراه مـن التأجيل ومدته، 
أو التخفيـف، أو عـدم تنفيـذ العقوبـة أو بعضهـا، ويبعثـه - مشـفوعاً برأيـه - إلى جهـة التنفيذ لعرضه فـوراً على المحكمة 
التـي أصـدرت الحكـم - إذا كان يسـتلزم تعديلاً لذلـك الحكـم - لتقـرر مـا تـراه، وفي حـال تعديلـه يخضـع التعديـل 

لأحـكام الاعرتاض المنصـوص عليهـا في النظـام واللائحة.
3- إذا ظهـر مـن الكشـف الطبـي أن المحكـوم عليهـا حامل أو نفسـاء أو مرضع، فيؤجـل تنفيذ عقوبة القتـل، أو القطع، 

أو الرجـم، أو الجلـد، أو القصـاص في النفـس أو فيام دونهـا حتى تضـع حملها، وتنتهي مدة نفاسـها، وتفطـم وليدها))).
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

يكـون إثبـات وصيـة المحكـوم عليـه بالقتـل أو الرجم، من قبـل محكمة الأحوال الشـخصية، ولها أن تكلـف أحد قضاتها 
بالانتقـال لإثبات ذلك.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
1- يكلـف الحاكـم الإداري الجهـة الأمنيـة باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة على أمن مـكان تنفيذ الحكـم، والمنفذ 

فيـه، والمعنيني بالتنفيـذ، ومـن ضيحره مـن الناس، ومنـع إحداث الفـوضى أو إعاقـة التنفيذ.

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم: )م/43( وتاريـخ 1443/5/26هــ، ونصها السـابق: )تطبـق الأحكام  	(((
الـواردة في نظـام المرافعـات الشرعيـة فيام لم يـرد فيـه حكـم في هـذا النظـام وفيام لا يتعـارض مـع طبيعـة القضايـا الجزائيـة(.

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم: )م/18( وتاريـخ 1442/1/15هــ، ونصها السـابق: )تطبـق الأحكام  	(((
الـواردة في نظـام المرافعـات الشرعيـة فيام لم يـرد فيـه حكـم في هـذا النظـام وفيام لا يتعـارض مـع طبيعـة القضايـا الجزائيـة(.

هـذا نـص المـادة بعـد تعديـل فقرتهـا الأولى بموجـب قرار مجلـس الـوزراء الصـادر برقـم: )727( وتاريـخ 1441/11/16هــ، ونص  	(((
الفقـرة السـابق: )يتـولى طبيـب مختـص إجـراء كشـف طبـي، للتحقـق مـن الحالـة الصحيـة للمحكـوم عليـه قبـل تنفيـذ عقوبة القتـل، أو 
القطـع، أو الرجـم، أو الجلـد، أو القصـاص في النفـس أو فيام دونهـا، وإذا كان المحكـوم عليـه ذكـرًا فيتـم التنفيـذ دون كشـف طبـي إذا 

كانـت العقوبـة المـراد تنفيذهـا هـي القتـل أو الرجـم أو القصـاص في النفـس(.
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2- إذا تضمـن الحكـم تحديـدًا لمـكان تنفيـذه، وتبني وجـود محاذيـر جـراء التنفيـذ في المـكان المحـدد في الحكـم؛ فيعـرض 
الأمـر عىل المحكمـة التـي أصدرتـه للنظـر في تنفيـذه في مـكان آخـر يراعـى فيـه تحقـق الغـرض المقصـود.

3- يحظر على غير الجهات المختصة التصوير أثناء تنفيذ الأحكام.
المادة الستون بعد المائة:

1- يُضر المحكـوم عليه إلى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف، أو أي أذى نفسي أو جسدي.
2- عىل اللجنـة التـي تشـهد التنفيذ التثبت من شـخصية المحكـوم عليه قبل التنفيذ عـن طريق الوثائق الرسـمية المتاحة، 
ويلـزم في الأحـكام الصـادرة بالقتـل، أو القطـع، أو الرجـم، أو القصـاص في النفـس أو فيام دونهـا التأكـد أيضـاً مـن 

شـخصيته بمضاهـاة البصمـة، أو مـا يقـوم مقامها.
3- يجـب - عنـد تنفيـذ الحكـم - أن يُتىل بيـان بالجريمـة ومضمـون الحكـم الصـادر بالعقوبـة وكذلـك الأمـر الصـادر 

بتنفيذهـا بصـوت مسـموع.
المادة الحادية والستون بعد المائة:

1- إذا كان الحكـم يتضمـن قصاصـاً في النفـس أو فيام دونهـا، فعىل جهـة التنفيذ أن تُبلـغ كتابةً مَنْ له الحـق في القصاص 
- بحسـب الحـال - بموعـد التنفيـذ ومكانه، ولا ينفـذ إلا بحضوره، أو مـن ينوب عنه.

2- يتـولى تنفيـذ القتـل قصاصـاً مَـنْ عُنيِّ لهذا الغرض، مـا لم ينص الحكم على خلاف ذلك مراعاةً لما تقيض به الضوابط 
الشرعية في هذا الشـأن.

المادة الثانية والستون بعد المائة:
يراعـى عنـد تنفيـذ الأحـكام الصـادرة بالقتـل، أو القطـع، أو الرجـم، أو القصـاص في النفـس أو فيام دونهـا في أكثـر مـن 

شـخص عـدم إنزالهـم إلى مـكان التنفيـذ دفعـة واحـدة، وألا يتـم التنفيـذ في أحدهـم عىل مـرأى مـن الباقين.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:

1- يكـون تنفيـذ أحـكام القتـل بـالأداة التي نـص عليها الحكم؛ فإن لم ينـص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسـان 
في القتل.

2- لا يُنقـل المنفـذ فيـه حكـم القتـل أو الرجـم مـن سـاحة التنفيذ؛ إلا بعـد مفارقتـه الحياة وإثبـات وفاته، بناء عىل تقرير 
من الطبيـب المختص.

3- تقـوم الجهـة المختصـة بعـد تنفيـذ عقوبـة القتـل أو الرجـم بتجهيـز الميـت ودفنـه، وفي حـال كان المنفـذ فيـه حكـم 
القتـل غير سـعودي فيجـوز للجهـة المختصـة بنـاءً عىل طلـب من سـفارة بلاده تسـليمه إليها، لترحيـل جثمانه عىل نفقة 

السـفارة))).
المادة الرابعة والستون بعد المائة:

1- يجـوز اسـتعمال المخـدر عنـد تنفيـذ القطـع حـداً، وكذلك عنـد تنفيذ القصـاص فيام دون النفس بشرط موافقة من له 
الحق في القصـاص كتابةً.

ا والقصاص فيما دون النفـس - علاج النزيف ومنع ســريان  2- عىل الطبيـب المختـص - بعـد تنفيـذ أحـكام القطع حـدًّ
الجرح.

3- لا تجـوز إعـادة العضـو المقطـوع حـداً، ويدفـن بمعرفـة الجهـة المختصـة، أما العضـو المقطـوع قصاصا فتجـوز إعادته 
بشرط موافقـة من لـه الحـق في القصـاص كتابةً.

هـذا نـص المـادة بعـد تعديـل فقرتهـا الثالثـة بموجـب قرار مجلـس الـوزراء الصـادر برقـم: )727( وتاريـخ 1441/11/16هــ، ونص  	(((
الفقـرة السـابق: ) تقـوم الجهـة المختصـة بعـد تنفيـذ عقوبـة القتـل أو الرجـم بتجهيـز الميـت ودفنـه(.
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المادة الخامسة والستون بعد المائة:
1- يُبلَّغ المحكوم له بجلد خصمه لحقٍ خاصٍ بموعد تنفيذ الجلد ومكانه.

2- لا يجوز إعلان اسم مَنْ تُنفذ فيه عقوبة الجلد إلا إذا نص الحكم على ذلك.
3- لا يجـرد المنفـذ فيـه عقوبـة الجلـد مـن ملابسـه، ويرتك عليـه مـا يسرته من اللبـاس عــادة ولا يمنـع وصـول ألم الجلد 

إلى جسـمه.
4- لا يجـوز ربـط المنفـذ فيـه عقوبـة ولا الإمسـاك بـه وقـت تنفيذ حـد الزنا أو المسـكر؛ إذا ثبت الحـد بالإقرار. فـإن عَدَل 
عـن إقـراره، أو هـرب، وجـب وقـف إجـراءات التنفيـذ، وعـرض الأوراق عىل المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم لتقرير 

مـا تراه.
5- يُلـد الرجـل قائاًم والمـرأة قاعـدة، وتُشـد عليهـا ثيابــها حتى لا ينكشـف شيء من جسـمها، وذلك بطريقـة لا تعوق 

حركتها.
6- ينفـذ الجلـد بخيـزران، أو بسـوط متوسـط لا جديـد يجـرح ولا خَلِـق لا يؤلم، وبطريقـة تضمن أداء الغـرض منه وهو 

إيلام الجـاني وانزجـاره، ويكون جلـد الصائم ليلًا.
7- يُفرّق الجَلْد على بدن المنفذ فيه، ويُتّقى الوجه والرأس والفرج والعظم والَمقاتل.

8- إذا ظهـر لعضـو النيابـة المشرف عىل التنفيـذ، أو لأغلبية أعضاء اللجنة التي تشـهد التنفيذ؛ عدم مناسـبة الجَلْد شـدةً 
أو ضعفـاً؛ فيوقـف التنفيـذ، وينبـه منفـذ الجلـد إلى أدائـه بحسـب الصفة المقـررة، أو يكلف غيره بذلك، مع احتسـاب ما 

مضى منـه، ولمـن لـه وجهة نظـر من الأعضـاء أن يدونــها مفصلة في محضر التنفيذ، ويكتب بهـا لمرجعه.
المادة السادسة والستون بعد المائة:

إذا أمضى السـجين عقوبـة السـجن المحكـوم بهـا قبـل اسـتيفاء عقوبـة الجلـد التعزيريـة؛ فيُفـرج عنـه، ثـم يُنفـذ فيـه الجلد 
بحسـب مـا ورد في الحكـم، وإذا طُلـب تعجيـل تنفيـذ الجلـد قبـل موعـده المحـدد في الحكـم فيُؤخـذ رأي المحكمـة التـي 

أصدرته.
المادة السابعة والستون بعد المائة:

1- إذا لم ينـص الحكـم عىل مـكان تغريـب المحكـوم عليه، فيكون تغريبه في غير البلد الذي يقيم فيه على ألا تقل المسـافة 
ب إليه عـن ثمانين كِيلًا. بني ذلـك البلد والبلد الـذي يُغرَّ

2- لا يُستبدل بمكان التغريب المنصوص عليه في الحكم مكان آخر، إلا بإذنٍ من المحكمة التي أصدرت الحكم.
ب إليه، فـإن عاد قبـل نهاية  ب إلى البلـد المغـرَّ 3- تُسـب مـدة التغريـب بالتاريـخ الهجـري، وتبـدأ مـن يـوم خـروج المغـرَّ

المـدة، فيُعـاد إلى مـكان تغريبـه، وتُسـب المدة التـي أمضاها سـابقاً.
4- إذا كان المحكـوم عليـه بالتغريـب امـرأة، وليـس لهـا محـرم يـرضى بمرافقتهـا، أو تعـذرت مرافقتـه لهـا، فيُـدون محضر 
بذلـك، ويُبعـث إلى المحكمـة التـي أصـدرت الحكم؛ لتقـرر ما تراه، فـإن رأت تعديـل الحكم، فيخضـع التعديل لأحكام 

الاعرتاض المنصـوص عليهـا في النظـام واللائحة.
5- عىل الجهـات المعنيـة بتنفيـذ عقوبة التغريب اسـتخدام جميع الوسـائل الضامنة لبقاء المغرّب في مـكان التغريب طوال 

التغريب. مدة 
المادة الثامنة والستون بعد المائة:

1- إذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما يأتي:
أ( رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه.
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ب( رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه.
ج( اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية.

د( مكان التنفيذ ووقته وتاريخه.
هـ( إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم، كله أو بعضه.

و( أسامء أعضـاء اللجنـة التي شـهدت التنفيذ، وعضـو النيابة المشرف عىل التنفيذ والطبيب المختـص )إن وجدا(، ومن 
بـاشر التنفيـذ، وتوقيعاتهم، وملحوظات أي منهم عىل التنفيذ إن وجدت.

2- يرفـع رئيـس اللجنـة التـي شـهدت التنفيـذ أصل المحضر إلى الحاكـم الإداري، ويزود أعضـاء اللجنة وعضـو النيابة 
بنسـخ مـن المحضر.

المادة التاسعة والستون بعد المائة:
بعـد تنفيـذ الحكـم يبعـث صـك الحكـم إلى المحكمـة للتهميـش عليـه بالتنفيذ مـن الدائـرة القضائيـة التي أصدرتـه. وعلى 

المحكمـة إعادتـه إلى الجهـة الـوارد منهـا لإرفاقه في ملـف الدعوى.
المادة السبعون بعد المائة:

تطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في النظام واللائحة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

لا تخـل الأحـكام الـواردة في هـذا البـاب باختصاصـات النيابـة في الإشراف عىل تنفيـذ الأحـكام الجزائيـة وفقـاً لنظـام 
النيابـة العامـة.

المادة العشرون بعد المائتين:
يُصـدر مجلـس الـوزراء اللائحـة التنفيذيـة لهـذا النظـام، وذلـك بعـد إعدادهـا مـن وزارة العـدل، 
ووزارة الداخليـة، والمجلـس الأعىل للقضـاء، و النيابـة العامـة في مـدة لا تتجـاوز تسـعين يومـاً مـن 

تاريـخ العمـل بهـذا النظـام.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
يحـل هـذا النظـام محـل نظام الإجـراءات الجزائية، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/39( وتاريخ 

1422/7/28هــ، ويلغـي مـا يتعارض معـه من أحكام.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اللائحة
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي )ثلاثين( يوماً من تاريخ نشرها.
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قرار رقم )1( وتاريخ 1442/1/1هـ
بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

إن النائـب العـام بنـاء عىل الصلاحيـات المخولـة لـه بموجـب المـادة )الثانيـة عرشة بعد المائـة( من 
نظـام الإجـراءات الجزائيـة المعدلـة بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/ 125( وتاريـخ 1441/9/14هــ، بام 
نصـه �يحـدد النائـب العـام - بعـد الاتفـاق مـع وزارة الداخليـة ورئاسـة أمـن الدولـة - مـا يعـد مـن 
الجرائـم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسـمية� وبعـد الاتفاق مع وزارة الداخلية 

ورئاسـة أمـن الدولة. 
يقرر الآتي:

أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي: 
1. جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. 

2. جرائم قتل العمد، أو شبه العمد.
3. الجرائم المخلة بالأمن الوطني. 

4. الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات. 
5. كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

6. الأفعـال المنصـوص عليهـا في المـادة )118( مـن نظـام الأوراق التجاريـة، المعدلـة بالمرسـوم 
الملكـي رقـم )م/ 45( وتاريـخ 1409/9/12هـ، ما لم يقم سـاحب الشـيك بسـداد قيمته، أو 

في حالـة الصلـح، أو التنـازل بني الأطـراف.
7. اختلاس الأمـوال العامـة، أو أمـوال الأجهزة ذات الشـخصية المعنوية العامـة، أو الشركات أو 
المؤسسـات التـي تقـوم بإدارة المرافق العامة وتشـغيلها أو تقوم بمباشرة خدمـة عامة، أو أموال 
الشركات المسـاهمة أو الشركات التي تسـاهم الدولة في رأس مالهـا، أو البنوك أو الشركات أو 

المؤسسـات الفرديـة التـي تزاول أعاملاً مصرفية، ما لم يُـرد المبلغ المختلس. 
8. قضايـا الاحتيـال المـالي بام يزيـد مجمـوع الأمـوال عـن )20000( عشرين ألـف ريال، مـا لم ينته 

الحـق الخاص.
9. الاعتـداء عمـداً عىل مـا دون النفـس إذا نتـج عنـه زوال عضو، أو تعطيـل منفعة أو جـزء منهما، 
أو إصابـة مـدة الشـفاء منهـا تزيـد عـن واحـد وعشرين يومـاً ما لم يتنـازل صاحب الحـق الخاص.
10. الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسـيلة من وسـائل الإتلاف 
بام يزيـد قيمـة التالف عـن )20000( عشرين ألـف ريال، ما لم تسـدد قيمة التالـف، أو يتنازل 

صاحـب الحق الخاص.
11. الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.



الفهرس110

12. انتهـاك حرمـة المسـاكن بالدخـول فيهـا بقصد الاعتداء عىل النفس، أو العـرض، أو المال ما لم 
يتنـازل صاحـب الحق الخاص.

13. السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.
14. نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

15. سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
16. القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.

17. بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار.
يه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار. 18. تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقِّ

19. حـوادث السير التـي تقـع في أثنـاء قيادة المركبـة تحت تأثير المسـكر أو المخـدر أو المؤثر العقلي، 
أو في أثنـاء التفحيـط، أو في أثنـاء قيـادة المركبـة في اتجاه معاكـس لحركة السير، أو في أثناء تجاوز 
إشـارة المـرور الضوئيـة ذات الضـوء الأحمـر، أو في أثنـاء تجـاوز السرعـة بام يعـرض السلامة 
التنفيذيـة لنظـام المـرور  العامـة للخطـر المحـددة في المـادة )الرابعـة والسـبعين( مـن اللائحـة 
الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2249( وتاريـخ 1441/3/10هــ، إذا نتـج عنهـا وفـاة أو 
زوال عضـو، أو تعطيـل منفعـة أو جـزء منهام، أو إصابـة مـدة الشـفاء منهـا تزيـد عـن واحـد 

يوماً. وعشريـن 
20. الاعتـداء عمـداً عىل رجـل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهـام وظيفته، أو إلحـاق تلفيات 

عمـداً بمركبتـه الرسـمية، أو بما يسـتخدمه من تجهيزات.
21. إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.

22. إطلاق النـار من سلاح ناري، أو إشـهاره بقصـد الاعتداء أو التهديد به مـا لم يتنازل صاحب 
الخاص. الحق 

23. جرائم الابتزاز.
24. جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

25. جرائـم الغـش التجـاري إذا كان المنتـج المغشـوش أو المـواد المسـتعملة في غشـه مضرةً بصحة 
الإنسـان أو الحيـوان أو مؤثـرة على سلامتهما. 

ثانيـاً: مـا عـدا الفقـرة )5( مـن البنـد )أولاً( مـن هـذا القـرار، للنائب العـام الإفراج عـن الموقوفين 
في الجرائـم الـواردة في هـذا القرار.

ثالثاً: يرجع في تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.
رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.
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